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 شــــــكر وعـــــرفـــان 
 

يسر لنا    أ ن ، ظاهرا وباطنا، على  وأ خرا كله لله أ ولا   والشكر الفضل  

تمام هذا العمل. أ مرنا    في ا 

ثم أ ن عرفان الجميل من ش يم ال رواح النبيلة، لذلك نتقدم بجزيل  

ل  وعظيم الشكر   على توليه الا شراف   كركادن فريد  الدكتور  الامتنان ا 

اهتمام مخلص، وعطاء متميز،  لنا من  ما قدم   على هذه المذكرة، وعلى

 ثر طيب. أ  و 

ل كل   أ ساتذة  كما لا يفوتنا في هذا المقام أ ن نتقدم بالشكر الخاص ا 

كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية بشكل عام، ويطيب لنا أ ن نتقدم  

على تفضلهم   الموقرة  المناقشة  لجنة  ل عضاء  بخالص الشكر والتقدير 

 . وتمحيصها  مناقشة مذكرتنا  بقبول 

ل    وكل موظفي مكتبة الجامعة على ما قدموه لنا من تسهيلات. وا 

تمامه.  ل كل من ساهم في انجاز هذا العمل، وكل من ساعدنا على ا   وا 

ل كل من خصنا بنصيحة أ و دعاء.   وا 

 نسأ ل الله عز وجل أ ن يحفظكم، وأ ن يجازيكم خيرا. 
 



 

 

 

 داء ـــ الا ه 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 "ولئن شكرتم ل زيدنكم" 

 و الصلاة على الحبيب المصطفى و أ هله و من وفى.   وكفى الحمد لله  

فالحمد لله الذي    للهدف، مرارة تهزمها الا رادة للوصول    والكفاح قدوة، الحياة كفاح    والمذهب يقال الحياة مذاهب  

 وبعد:   تعال، بفضله    والنجاح وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد  

ل أ ول شخص فتحت عيناي عليه     ل من وضع المول عزّوجلّ تحت أ قدامها الجنةّ، ا   وأ حببته ا 

ل من عبّدت لي الطريق   ل شمعة تحترق من اجل أ ن أ ضيئ، ا  ل القلب الدافئ الذي غمرني بحبه و دفئه ا  ا 

 عمرها وحفظها ورعاها.   الله في بدعواتها: "اليك يا أ مي الغالية" تقديرا لك بالعرفان والجميل، أ طال  

ل الصدر الحنون     ل من أ حمل اسمه بكل عزّ وافتخار، ا  ل الذي دب الصعاب    والقلب ا  الليالي    سهر  والطيب، ا 

ل من أ لجأ   ليه دوما في الصعاب: "أ بي العزيز" أ طال الله عمره و حفظه ورعاه.   من أ جل تعليمنا، ا   ا 

ل قرّة      زوجتي التي لطالما كانت س ندي المتين، و أ نسي المعين في انجاز هذا العمل.   عيني: ا 

ل فلذات      عيناي. "ماسين " و البنت " دينا" لؤلؤة    البارّ: الابن    كبدي، ا 

ل كّل عائلتي " لونيس" صغيرا و     خوتي و أ خواتي " كلٌّ باسمه و    كبيرا، ا   مقامه. و بال خصّ " ا 

ل والدي زوجتي و     خوتها بال خص ا   مساعدتي. أ س تاذي المحترم "عيطر نور الدين" الذي ساندني ولم يتوان في    ا 

ل كّل من كان لهم أ ثرا على حياتي.    ل كّل من مدّ لي يد المساعدة ووجدته عونا لي، و ا   ا 

ليكم جميعا أ هدي لكم هذا العمل الذي أ سأ ل الله عزّ   . وجلّ أ ن يجعله نبراسا لكل طالب عل   ا 

 "   لونيس اسماعيل "  
 



 داء ـــ الا ه  

 و فعلا و شكرا و رضا    الحمد لله  قولا 

 و الصلاة على الحبيب المصطفى و أ هله و من وفى أ ما بعد: 

 الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراس ية بمذكرتنا هذه ثمرة 

 الجهد و النجاح بفضله تعال مهداة 

ل الكوكبين الذين أ ضاءا دربي، فيض الحب و الحنان و النبض الساكن في عروق   ا 

ل التي حملتني وهنا على وهن، و رعتني بعطفها وحنانها و سمعت طرب الليل من أ جلي أ مي الحبيبة   ا 

ل الذي علمني بسلوكه خصالا أ عتز بها في حياتي أ بي العزيز   مدادي بالنور، ا  ل المصباح الذي لا يبخل ا   ا 

ل رفيق الدرب، س ندي و صديق ال يام جميعا بحلوها و مرها    ا 

 زوجي الغالي الذي ساندني و لا يزال 

ل مصدر فخري و اعتزازي قرة عيني و نبض قلب   ا 

 أ بنائي أ ليناس و يوباسيـن 

خوتي كـل باسمه  ل من ترعرعت بينهم و تقاسمت معهم السراء و الضراء، أ خواتي و ا   ا 

ل كل ال هل و ال قارب و ال صدقاء   ا 

ل كل من كان لي عونا أ و س ندا   ا 

ل قامات العل السادة أ ساتذة كلية الحقوق   ا 

ل كل الزميلات و الزملاء المحامين للمنظمة الجهوية لمحامي ناحية بجاية   ا 

 " فايزة" 
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الملكية أهمية  العقارية    تعتبر  ومصدرهاذات  للثروة  مقياس  فهي  حب قصوى،  غريزة  وجدت  وقد   ،
العصور،  اامتلاكه مر  السبل  تعدكما    على  الاست  والأسباب  من  تجلب  التي  منهاالقوية  الوطنية    ثمارات 

التنمية    تساهم  فهي  الأجنبية،و  الشعوب   ولهالاقتصادية والاجتماعية،  افي  المدى على   تأثير مباشر وبعيد 
، لذلك اهتمت بها النظم هذه الأخيرة أولى اهتماماته  نظرا للعلاقة الوطيدة بين الإنسان والأرض فقد كانت  و 
العصورالتشريعات  و  مختلف  عبر  طريق  القانونية  وتطهيرها    عن  من   بإصدارتنظيمها  القوانين    مجموعة 

 . والاستقرار في المعاملات العقارية   الأمنة العامة، وبعث حمع فكرة حمايتها، و ضمان المصل لتتماشى 

غرار التشريع  على  نجد  التشريعات  التشريعية    مجموعةسن    الذي  الجزائري   هذه  النصوص  من 
العيني  نظام   فتبنى قصد حمايتها،  والتنظيمية   واالشهر  العقار  لذي ،  على  للشهر  يعتمد  كأساس  ذاته  ، بحد 

على    تدريجيا   يتخلى ل يعتمد  الذي  الشخصي  الشهر  نظام  محل عن  ويجعلها  الملاك  ألقاب  و  أسماء 
إعداد مسح   1975نوفمبر    12المؤرخ في    74-75  رقم  ،وهذا عن طريق إصدار الأمراعتبار المتضمن 

المؤرخ في   62-76  ينالتنفيذ بمقتضى المرسوم  ، والذي وضع حيز1وتأسيس السجل العقاري   الأراضي العام
للأراضي  ،1976مارس    25 العام  بالمسح  المسح، ،  2يتعلق  لعملية  والتقني  المادي  الجانب  يعتبر  الذي 

في    63-76المرسوم   العقاري   المتعلق  1976مارس    25المؤرخ  السجل  الجانب  ،3بتأسيس  يمثل  الذي 
 . لعملية المسحالقانوني 

تسبق عملية إنشاء نظام الشهر العيني عملية فنية دقيقة للعقارات ستلزم إجراءات هندسية و قانونية  
عملية  يطلق   تسميتها  يعتبرعلى  الذي  العام،  الأراضي  مسح  لعملية    إعداد  المادي  السجل   تأسيسالقوام 

الدولة إمكانيات مادية وبشرية هائلة بغية منها الوصول إلى التطهير الكامل للملكية   هاالعقاري التي سخرت ل
 

العقاري، ج ر،ج.ج. عدد تضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل ، ي1975نوفمبر  12مؤرخ في   74-75أمر رقم  - 1 
 ، معدل ومتمم.1975نوفمبر 18الصادر في   92

أفريل  13في  الصادر  ،23عدد    ج.ج،.ر.تعلق بمسح الأراضي العام، ج، ي1976مارس   25مؤرخ في  62-76مرسوم رقم  -  2
 متمم.و  معدل، 1976

أفريل   13في   الصادر ، 23عدد  ،تعلق بتأسيس السجل العقاري، ج.ر.ج.ج، ي1976مارس   25مؤرخ في  63-76مرسوم رقم  -  3
  متمم.و  معدل، 1976
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قطر الوطني، إلا أنه و رغم كل هذه الإمكانيات المرصدة لم تكتمل لحد الساعة هذه العملية  العقارية عبر ال
 نظرا للعراقيل الميدانية والإشكالات القانونية التي انعكست بالسلب على تقدم وتيرتها.  

العام للأراضي  المسح  بدايتها    تمر عملية  المشرع من  بصدور قرار  بعدة إجراءات و محطات قررها 
العملية فتح  يتضمن  المختصة  ب  تمت تخو ،  الوالي  العقارية  المحافظة  لدى  المسح  وثائق  و إقليمياإيداع  الذي  ، 

  أويعتبر الجانب القانوني لتأسيس السجل العقاري عن طريق ترقيم العقارات الممسوحة سواء ترقيما نهائيا،  
الإجراء تنفيذ هذا  إشكالات في  الحالة، وما يصاحبه من  الترقيم  مؤقتا حسب  إجراءات  ، كالاعتراض على 

تثيره ما  و  بحساب   المؤقت،  يسمى  ما  أو  الأراضي  مسح  أشغال  أثناء  بها  المطالب  غير  العقارات  ترقيم 
سابقا،  الإدارية،    المجهول  الإجراءات  من  مجموعة  تسويتها  سبيل  في  تتخذ  بعض   يعتريها  لازالوالتي 

  .الغموض بداية من الاعتراض إلى غاية عرض المنازعة على القضاء المختص

  14و   13الحالات التي تضمنتها نص المادتين    أساس في حالة فشل التسوية الإدارية الذي تم على  
حساب العقارات المطالب بها    إطارالناتج عن التسوية في    أو  1ي المتعلق بتأسيس السجل العقار من المرسوم  

الأراضي أشغال مسح  القضاء،  ،  أثناء  المنازعات ولاية  هذه  بداية  وتمر  تدخل  من  العقارية    إيداع المنازعة 
القضائية   الدعوى  افتتاح  المختصة، والتي يجب شهرها تحت طائلة رفضها شكلا   بأمانةعريضة  المحكمة 

بخصوص الاختصاص القضائي في نظر تلك المنازعات فهي تعد من   أماغاية صدور حكم قضائي،    إلى
التي خولها بالازدواجية القضائية    الأخذالمسائل الجوهرية في تحديد الجهة القضائية المختصة لا سيما بعد  

 . القانون حق النظر في الدعوى نوعيا و إقليميا

الدراسة  موضوع  و نظرية  أهمية  يكتسي  والدراسة  عملية،  بالبحث  ف جديرة  من  الموضوع    أهميةتتمثل  ، 
المتعلق    الأمر معالجة المشرع الجزائري لنظام الملكية العقارية في ظل    آلياتفي البحث عن  الناحية النظرية  
لا يزال    إذومجمل الصعوبات و الإشكالات التي تعترضه    وتأسيس السجل العقاري   للأراضي بالمسح العام  

مذكرتن كون ا  موضوع  قديمة  -رغم  وذلك    -قوانينه  القانونين،  الباحثين  اهتمامات  من ضمن  جملة  لظهور 
المسح عبر كامل القطر الوطني،    طريق عمليات تطهير الملكية العقارية عن    إتمامالعراقيل التي حالت دون  

 

 - أنظر نص المادتين 13 و 14 من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري.1 
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أن   القضائية كما  العادي    الجهات  بنوعيها  تزال  المتعلقة    والإداري لا  القضايا  بشتى  التي    بالإشكالاتتعج 
، وهو الأمر الذي يجعل هذا  عبر المراحل التي تمر بها عملية المسح  العقاريين أعمال المسح والشهر  تثيرها  

الضوء على كل   تبسيط  والتقصي قصد  والبحث  للدراسة  تشوب هذه   العراقيلالموضوع مجالا خصبا  التي 
 العملية. 

رغبتنا   الجانب  هذا  من  الموضوع  أهمية  تكمن  المكتبة  في  كما  يتضمن    الجامعيةإثراء  عمل  بتوفير 
العقاري   بالترقيم  المتعلقة  المستجدات  المستوى    وإشكالاتهمعظم  عملية    والقضائي  الإداري على  خاصة مع 

والحفظ   الأراضي  مسح  إدارة  تسميتها  أطلق  واحدة  إدارة  في  العقاري  والحفظ  الأراضي  مسح  إدارة  دمج 
 الأراضي.العقاري، بحكم أنهما متكاملتان في المهام، وحل الوكالة الوطنية لمسح  

معرفة الأعمال المادية لعملية ترقيم العقارات الممسوحة، وكذا  فتتمثل في  الأهمية العملية    وصخصب
معرفة الأعمال القانونية لعملية ترقيم العقارات الممسوحة ، وكذا  الإشكالات التي تعترضه دون تحقيق أهدافه

في تسوية منازعات المستجدة    الإدارية  الإجراءات  تنفيذها بالإضافة معرفة  تحد منالإشكالات التي    و أهم
تنشأ عند القيد    التي مختلف العوائق التي تحول دون القضاء على المنازعات    إبرازالترقيم المؤقت، وأيضا  

عن ترقيم السلبية التي تنشأ    الآثار محاولة اقتراح حلول للحد من  العقاري و في الأخير    السجلفي    الأول
وبالتالي تحقيق الهدف المنشود وهو   ،بالشكل المطلوب، التي من شأنها الدفع بالعملية  العقارات الممسوحة

 تطهير الملكية العقارية على كامل القطر الوطني. 

  دافعا قويافهو يمثل لنا   ،أشرنا إليها أعلاهالتي    أهميتهفهي نابعة من   للموضوع  دوافع اختيارنال  بالنسبة
لإبراز   والدراسة  الملكية  للبحث  تطهير  آليات  من  آلية  باعتبارها  الممسوحة،  العقارات  ترقيم  عملية  أهمية 

مختلف المنازعات التي تثور بمناسبة  وكذا تسليط الضوء على    دفع قوية للاقتصاد الوطني، ونقطة    العقارية، 
التي    إلى  بالإضافة،  هذا الإجراء تلك  الجوانب، لا سيما  بالموضوع من كل  التي تحيط وتلم  الدراسات  قلة 

العقاري  الدفتر  إلى ما بعد تسليم  المسح  بداية عملية  الذي    والطعن فيه،  تشمل الإشكالات من  وهو الأمر 
 . ليكون إضافة في مجال القانون العقاري   لهدفعنا للتطرق 
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تقدم ف  للدراسةإمن خلال ما  الهدف الأساسي  العقارات    أساساتجلى  ي  ن  فعالية ترقيم  بيان مدى  في 
الذي يضمن   المشرع في وضع نظام قانوني للمسح العام الممسوحة في تطهير الملكية العقارية، ومدى نجاح  

العقاري،   السجل  يهدف  تأسيس  في   إلى الذي  والائتمان  الثقة  إضفاء  وبالنتيجة  العقارية  الملكية  ضبط 
 المعاملات العقارية . 

الدوافع    تتمثل  بخصوص  خاصة    أساساالشخصية  بصفة  العقارية  المواضيع  لدراسة  ميلنا  على  في 
يرية مسح الأراضي  الوظيفة على مستوى مد  علينا  مجال اهتمامنا اليومي الذي فرضتهو   اعتبار أنها تتوافق

( عشر  ثلاثة  لمدة  العقاري  سنة،  13والحفظ  جهة(  مهنة  من  أخرى  جهة  من  جعلت   و  التي  المحاماة 
المهنة لفترة تزيد  التي تطرح على مجال    الإشكالاتالاحتكاك مباشرة بهذه القضايا والسهر على معالجة كل  

   ( سنوات.10عن عشر )

 ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ارتأينا معالجته من خلال طرح الإشكالية التالية: 

 ؟ هل وفق المشرع الجزائري في ضبط الملكية العقارية من خلال آلية الترقيم العقاري 

بالمنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل مجموع  الاستعانة  اتبعنا من أجل الإجابة على الإشكالية  
تأسيس  و   ضي العامالأمر المتعلق بإعداد مسح الأرا النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة خاصة  

  و   تأسيس السجل العقاري ب   المرسوم المتعلقوكذلك    المتعلق بمسح الأراضي العام،  والمرسومالسجل العقاري،  
ما تثيره هذه    وإبرازلهما الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية،    المفسرةالمذكرات والتعليمات  مختلف  

وصف  و    قانونية على مستوى التطبيق، وكذا النقائص التي تنطوي عليها  إشكالاتالنصوص التنظيمية من  
، وترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري، وما ينتج عنها من منازعات  للأراضيعملية المسح العام  

قاط التي  حالت دون إنهاء العملية وتحقيق الأهداف المرجوة منه، كما استعنا بالمنهج المقارن في بعض الن
رنة عملية المسح العام للأراضي كإجراء إجباري وتميزه عن  اتحتاج إلى مثل هذا المنهج وهذا عند قيامنا بمق

 ممسوحة.ال غيرعملية التحقيق العقاري الذي يعتبر إجراء اختياري يمس المناطق  
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الصعوبات التي اعترضت البحث فتتمثل في قلة الدراسات المتخصصة وانعدامها تماما خاصة    بالنسبة
السجل  وتأسيس  العام  الأراضي  مسح  نظام  عرفها  التي  التطورات  و  التعديلات  مختلف  مست  التي  تلك 

ثم    العقاري، ومن  وتغيرها  التنظيمية  و  التشريعية  النصوص  استقرار  عدم  عرفت  المرحلة  هذه  أن  خاصة 
القانونية التي تحكمها، ومن أمثلة ذلك إدماج مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري في   تغيير الإجراءات 
أصبحت  التي  لها،  والحائزون  مالكوها  يجهل  التي  العقارات  تسوية  عملية  في  تغيير  وكذلك  واحدة،  إدارة 

في   للتسوية  لسنة    89  المادة  نص  إطار تخضع  المالية  قانون  تسويتها    18201من  تخضع  كانت  بعدما 
لسنة    67للمادة   المالية  قانون  المادة  20152من  الحاصل في نص  التعديل  إلى  الأمر   11، إضافة  من 

،  2019من قانون المالية لسنة    34العقاري، بموجب المادة  المتعلق بمسح الأراضي العام وتأسيس السجل  
القضائية و   الأحكام  القضائية وكذا  الدعاوى  افتتاح  إشهار عرائض  كيفية  الحاصل في  التغير  إلى  إضافة 

المادة   التي جاءت به نص  تنفيذها  المالية لسنة    35كيفية  إلى ذلك تغيير في  20193من قانون  ، ضف 
 لا تعادل تلك التي تمنحها شهادة الحيازة.  ثارها آ حجية شهادة الترقيم المؤقت، أين أصبحت 

 اتبعنا التقسيم الثنائي، بحيث عالجنا الموضوع في فصلين: 

القانوني لترقيم العقارات الممسوحة    الأوليتناول الفصل   الذي تم تقسيمه إلى مبحثين، يعالج  الإطار 
لترقيم   الهادفة  المادية  الأعمال  الأعمال الأول  لدراسة  تخصيصه  تم  الثاني  والمبحث  الممسوحة،  العقارات 

 القانونية الهادفة لترقيم العقارات الممسوحة. 

 
  28 بتاريخ، الصادر 76عدد   ،، ج.ر.ج.ج2018تضمن قانون المالية لسنة ، ي2018ديسمبر  27مؤرخ في   11-17قانون رقم   - 1

 . 2018ديسمبر 

  31، الصادر بتاريخ 78، ج.ر.ج.ج، عدد  2015تضمن قانون المالية لسنة ، ي2014ديسمبر  30مؤرخ في   10-41قانون رقم   - 2
 . 2014ديسمبر 

  30، الصادر بتاريخ 79، ج.ر.ج.ج، عدد  2019قانون المالية لسنة تضمن ، ي2018ديسمبر  27مؤرخ في   18-18قانون رقم   - 3
 . 2018ديسمبر 
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الثاني  أما لدراسة  الفصل  الملكية    فخصصناه  تطهير  في  الممسوحة  العقارات  ترقيم  منازعات  تأثير 
العقارات  ترقيم  لمنازعات  الإدارية  التسوية  الأول  يعالج  مبحثين  إلى  بدوره  تقسيمه  تم  الذي  العقارية، 

    الممسوحة، ويعالج الثاني التسوية القضائية لمنازعات ترقيم العقارات الممسوحة. 





























































































































































  

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

تأثير منازعات الترقيم العقاري على  

 تطهير الملكية العقارية
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علاوة على المنازعات المتعلقة بالمرحلة التمهيدية لعمليه مسح الأراضي، والتي تكون على شكل 
ن تنشأ منازعات عند القيد الأول في السجل العقاري ،  تتخذها اللجان المختصةطعون ضد القرارات التي  

،  فبعد إتمام عملية المسح العام للأراضي يتم إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا
 بالموازاة مع ذلكالمحافظ العقاري محضرا بذلك، ويكون محل إشهار واسع، ويقوم    كاثر ذلعلى    يحرر
إنشاء البطاقات العقارية   و  في تأسيس السجل العقاري، وهذا عن طريق ترقيم العقارات الممسوحة  ءبالبد 

 الخاصة بها. 

ن ترقيم هذه العقارات ترقيما مؤقتا و نهائيا حسب الوثائق المودعة لديه، كما يمسك سجلا و كي
فشل المؤقتة، حيث يتم تحديد جلسة لمحاولة الصلح، فإذا  ح لتلقي الاعتراضات ضد الترقيماتتخاصا يف

في ذلك يحرر محضر عدم الصلح و يبلغه للأطراف لتنشأ المنازعات بشأن هذه الترقيمات، والتي يؤول  
وع  ن حسب وذلك والقضاء الإداري  الحالاتفي بعض  العادي فيها إلى القضاءاختصاص إعادة النظر 

 المنازعة تطبيقا للمعيار العضوي.  وأطراف  الترقيم

كما أن ظاهرة الأراضي مجهولة المالك تثير أهم العوائق التي تعترض عملية تأسيس السجل  
العقاري، و هو الأمر الذي نتج عنه كذلك تأخر عملية المسح العام للأراضي وعدم فعاليتها، من جهة،  

وعدم دقتها و فعاليتها من جهة أخرى، و يتبين ذلك من خلال تسجيل عدد كبير من العقارات في حساب 
المجهول، وما يدعى حاليا بالعقارات غير المطالب بها أثناء أشغال عمليات المسح بموجب نص المادة  

المتعلق بإعداد مسح   مكرر من الأمر 23عدلت نص المادة التي  2018من قانون المالية لسنة  89
من قانون المالية لسنة  67العقاري، والتي كذلك ألغت العمل بنص المادة  الأراضي العام وتأسيس السجل 

2015 . 

وفقا    و سنتطرق  المؤقت  العقاري  الترقيم  الناشئة عن  للمنازعات  الإدارية  للتسوية  الفصل  هذا  في 
بالإضافة إلى    ،المعدل و المتممالمتضمن تأسيس السجل العقاري  من المرسوم    14، و  13لنص المواد  

مطالب بها أثناء أشغال عمليات المسح، طبقا لنص المادة   غير التسوية الإدارية لمنازعات ترقيم العقارات  
لسنة    89 المالية  قانون  من خلال  2018من  هذا  الأول)،  كما  (المبحث  القضائية   سنتطرق ،  للتسوية 
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لعادي في منازعات الترقيم لمنازعات ترقيم العقارات الممسوحة من خلال التعرض للاختصاص القضاء ا
 . (المبحث الثاني)لاختصاص القضاء الإداري في مثل هذه المنازعات،وهذا من خلال  العقاري وكذلك

 المبحث الأول 

 وأثارها  التسوية الإدارية لمنازعات ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري 

العقاري  يعتبر   تسيير    مسؤولالمحافظ    تجسيد ومحوريا في    أساسيا وفاعلا    العقارية  المحافظةعن 
العقاري   الترقيم  العام    أشغالعن اختتام    الناتجةعمليه  بمجرد الانتهاء من الأعمال  ف ،  1للأراضي المسح 

،  ، ليتم فحص هذه الوثائق افظة العقاريةالميدانية للمسح تودع الوثائق الناتجة عن هذه العملية لدى المح
ترقيم ومعالجتها من طرف   بمرحلة  لتنتهي  الثبوتية،  القانونية وحجيتها  العقاري حسب طبيعتها  المحافظ 

 .2العقارات الممسوحة وتسليم الدفتر العقاري للمالك 

المتعلق  من المرسوم    15عليه المادة  وهذا ما نصت  ،  أثناء فترة الترقيم المؤقت قد تثار احتجاجات
المعدل   العقاري،  السجل  طبقا  ،  والمتممبتأسيس  الأطراف  مصالحة  سلطة  العقاري  للمحافظ  يكون  أين 

من المرسوم السالف الذكر، وتدرج نتائج هذه المصالحة في محضر مصالحة    02فقرة    15لنص المادة  
بين الأطراف، ويحرر محضرا للصلح، في حالة توصل أطراف المعارضة لاتفاق، ويكون لهذا الأخير قوة 

يحرر المحافظ العقاري محضر عدم الصلح، ويسلمه للأطرف بتاريخ    هماحال عدم اتفاقالإلزام، أما في  
 " ستة  قدره  أجل  المعارض  وللطرف  الجلسة،  الجهات 06عقد  أمام  قضائية  دعوى  رفع  لغاية  أشهر   "

 . وهذا ما سنتطرق إليه في )المطلب الأول(قانونية،  آثارلينتج عن ذلك عدة  القضائية المختصة،

شكلت    الأراضي  ظاهرة  أنكما   المالك  التي   أهممجهولة  العام    العوائق  المسح  عملية  اعترت 
عدة  إصدار  طريق  عن  الظاهرة  هذه  تسوية  الوطنية  للأملاك  العامة  المديرية  حاولت  وقد   للأراضي، 

الإداري التسوية  تتضمن  وتعليمات،  المشرع  مذكرات  تدخل  بالإضافة  الأخيرة،  لهذه  قوانين    منة  خلال 

 
أن  -1 العقاري، على  السجل  المتضمن تأسيس  الثانية  المادة  التحديد والعمل على هتنص  العقارية هو  للمحافظات  الرئيسي  )الدور 

 .معرفة طرق الملكية والحقوق العينية الأخرى الموجودة على عقارات، عن طريق الإشهار العقاري(
 . 212ص ،سفيان، المرجع السابقرشو جمال، بوط  -2
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مطالب بها أثناء   ال، أين أصبحت هذه العقارات تسجل في حساب العقارات غير 2018سنة   آخرهاالمالية 
وهذا حسب   (سنة، مع إمكانية التسوية الإدارية  15عملية المسح، وترقم ترقيما مؤقتا لمدة خمسة عشرة )

لسنة    89المادة  نص   المالية  قانون  للأملاك   ،2018من  العامة  المديرية  عن  الصادرة  المذكرة  وكذا 
رقم   تحت  في    4060الوطنية  للتسوية   ،2018أفريل    05المؤرخة  المتتبعة  بالإجراءات  تتعلق  التي 

 في )المطلب الثاني(.  إليهوهذا ما سوف نتطرق ، 1الإدارية لهذه العقارات

 المطلب الأول 

 التسوية الإدارية لمنازعات الترقيم العقاري المؤقت  

الجزائري صفة   المشرع  العقاري،  التأقيتأقر  المواد    للترقيم  أساس  على  تم  و13الذي  من    14، 
السند الرسمي المشهر الذي يثبت حق   انعداموهذا في حالات  المتضمن تأسيس السجل العقاري،المرسوم  

فرصة من أجل تقديم اعتراضاتهم، هذه العملية    من  العقارية، ليصبح لذوي المصلحة والمتضررين  الملكية
طريق    2واحتجاجاتهم  عن  هذا  الأخيرة،ويكون  هذه  المحافظ   تبليغ  إلى  عليها  موصى  رسالة  بموجب 
الغرض لدى    الطرف الخصم، ويمكن أن يقيد المعنيون هذا الاحتجاج في سجل يفتح لهذا  إلىالعقاري، و 

 .3كل محافظة عقارية 

وتصنيفها    القانونية، يشرع بدراستها  الآجالبعد تأكد المحافظ العقاري من تقديم المعارضات خلال  
ليباشر   ومن جهة ثانية مدى جدية أصحابها   والنظر في مدى علاقتها بالترقيم العقاري المؤقت من جهة،

منحها   التي  السلطات  بموجب  تسويتها،  إجراءات  أطراف   إياه في  إلى  استدعاء  بإرسال  وذلك  القانون، 
 (أيام التي تلي تقديم الاعتراض.  08التي يحددها خلال ثمانية ) المعارضة لحضور جلسة الصلح

 
 ،المرجع السابق.4060 التعليمة -1
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون    بوتشيشة زين الدين، منازعات الترقيم عند القيد الأول في السجل العقاري،  -2

 . 93، ص 2023-2022العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،
 . المتعلق بتأسيس السجل العقاري  من المرسوم 01فقرة   15المادة  أنظر  -3
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منازعات  نتطرق   تسوية  إجراءات  إلى  المطلب  هذا  خلال  المؤسس  من  المؤقت  العقاري  الترقيم 
، و إلى (الفرع الأول)، وهذا في المتعلق بتأسيس السجل العقاري من المرسوم  14و  ،13بموجب المادتين 

 .  (الفرع الثاني)تسوية هذه المنازعات في  آثار

 الفرع الأول 

تسوية منازعات الترقيم المؤقت لالإجراءات الإدارية  

أن المشرع  من المرسوم المتضمن تأسيس السجل العقاري،    14، و13نص المواد    إلى بالعودة  نجد  
 وترقيم أشهر،    ( 04)   حسب الحالة، ترقيم لمدة أربعة نوعين من الترقيم المؤقت  إلى الجزائري قد أشار  

بالعقارات ،  (02)   سنتين   لمدة المتعلقة  العقارية  العينية  الحقوق  تحديد  هو  المدد  هذه  من  والهدف 
تلك  تثبت  التي  المؤقت،  الترقيم  شهادة  من  أصاحبها  تمكين  و  العقاري،  السجل  في  قيدها  الممسوحة، 

 . الحقوق و تحميها 

مقابل ذلك نجد أن هذه المدد منحت أيضا من أجل السماح لذوي المصلحة والمتضررين من    في
المرتكبة    للأخطاءيابهم أثناء أشغال عمليات المسح، أو نظرا  نتيجة لغ   إماعملية مسح الأراضي، وهذا  

طريق تقديم معارضاتهم من طرف أعوان المسح، و تقديم اعتراضاتهم على الترقيم العقاري المؤقت عن  
عليها   المختص   إلى بموجب رسالة موصى  العقاري  الخصم  ،  إقليميامحافظ  الطرف   بنص عملا  والى 

 الذكر.  السالفمن المرسوم  15المادة 

 أولا

الاعتراض على إجراءات الترقيم المؤقت في السجل العقاري    

الأشخاص   بها  يطالب  التي  القانونية  الوسيلة  أنه  على  الاعتراض  يتعليعرف  عندما  ق  بحقوقهم 
 منح المشرع الجزائري لذوي المصلحة في إطار ، وقد  1عمليات المسح   الأمر بالترقيمات المنجزة على اثر 

على    حقهم ممارسة الاعتراض  لتقديم في  طريقتين  العقاري  السجل  في  المؤقت  الترقيم  إجراءات 
 

 . 99، ص 2009دار الهدى، الجزائر،  د ط، م، وتأسيس السحل العقاري في الجزائر، انعيمة حاجي، المسح الع - 1
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الخصم،   والى الطرف المحافظ العقاري،    إلى رسالة موصى عليها  اعتراضاتهم، ويكون ذلك إما بموجب  
لهم   يمكن  الغرض، وهذا ما نصت عكما  لهذا  يفتح  احتجاجاتهم و معارضاتهم في سجل  يقيدوا  ليه أن 

وهذا طبعا بشرط تقديمها خلال الآجال القانونية  ،1المتعلق بتأسيس السجل العقاري من المرسوم    15المادة  
المادتين   الذكر،    14، و13المنصوص عليها ضمن  السالف  المرسوم    نص  مع مراعاة ما تضمنتهمن 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي، من الأمر    11المعدل للمادة    2018  من قانون المالية لسنة   34المادة  
 .2وتأسيس السجل العقاري 

يعطي أهمية بالغة لأجال قبول الاعتراضات، لان عدم احترامها    بأن  يستوجب على المحافظ العقار
خارج الآجال القانونية، يؤدي إلى المساس بالحقوق المكتسبة للمعترض ضده، من طرفه  إيداعها    هوقبول

حتما   يؤدي  ما  مسؤوليته،    إلى وهو  لتقديم قيام  اختيارين  و  شكلين  المصلحة  لذوي  منح  فالمشرع 
فلهم   عليها    أناعتراضاتهم،  موصى  رسالة  طريق  عن  احتجاجاتهم  والى   إلىيبلغوا  العقاري  المحافظ 

الذي تم الترقيم المؤقت باسمه، أو تسجيل الاحتجاج في سجل على مستوى    أي الشخصالطرف الخصم  
 .3العقارية و يكون على المحافظ العقاري تبليغ المعترض ضده بهذا الاحتجاج المحافظة

 تبليغ المعارضات للمحافظ العقاري بموجب رسالة موصى عليها -1

السجل   في  المؤقت  الترقيم  إجراءات  اعتراضه على  تقديم  للمعترض فرصة  الجزائري  المشرع  منح 
افظة العقارية، وهذا تخفيفا لعبء التنقل شخصيا للمحافظة الحضور لدى المحب العقاري وهذا دون تكليفه  

لتقديم يو   العقارية، القانونية  الآجال  تكون خلال  أن  عليها، شريطة  ذلك عن طريق رسالة موصى  كون 
العقاري و  ،  الاعتراضات المحافظ  الواردة ضد  ذلك    اثرعلى    يقوم  الاعتراضات  تلك   إجراءاتبتسجيل 

 
 .ق بتأسيس السجل العقاري من المرسوم المتعل 15أنظر المادة   -1
من المرسوم المتضمن تأسيس السجل العقاري،   14، و13عليها ضمن المادتين    إن عدم احترام الآجال القانونية  المنصوص   -2

المادة   عليها ضمن  المنصوص  وتلك  والمتمم،  لسنة    34المعدل  المالية  قانون  المادة    2019من  لنص  الأمر   11المعدلة  من 
المشرع الجزائري، يؤدي   أقرهماالمتعلق بالمسح العام للأراضي، وتأسيس السجل العقاري، لإيداع  المعارضات وبالطريقتين اللتين  

 سقوط الحق في تقديمها، وبالتالي يتحول الترقيم المؤقت بحكم القانون إلى ترقيم نهائي. إلى 
 ،الإنسانيةالعلوم الاجتماعية و  مجلة  "،  الاعتراضات على الترقيم المؤقت في السجل العقاري، و آليات معالجتها"كنازة محمد،    -3

 . 895، ص2021الجزائر،   محمد بوضياف المسيلة،،جامعة 2عدد ،  22لد المج
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الترقيم المؤقت في السجل العقاري في سجل البريد الوارد على مستوى مكتب أمانة المحافظة العقارية،  
بتحويلها   يقوم  الخاص    إلى وبعدها  السجل  في  تقييدها  أجل  من  وهذا  الممسوحة،  العقارات  ترقيم  قسم 

المعارضات في انتظار تحديد تاريخ جلسات بالمعارضات بتاريخ الوصول، وإعطائها رقم وحفظها مع   ،
 . الصلح من قبل المحافظ العقاري، وهذا عن طريق استدعاء أطراف المعارضة

نه في حالة ما إذا كان عقار  إف  2018قانون المالية لسنة  من    88ى أنه حسب نص المادة  ننوه إل 
مرقما ترقيما مؤقتا، وتم الاعتراض من طرف الغير، أثناء مدة الترقيم المؤقت، و استند على معارضته  

، يتم ترقيمه باسم صاحب 1975  جويلية   5على  عقد ملكية مشهر بالمحافظة العقارية ابتداء من تاريخ  
العقد، ويتم هذا بعد تحريات على مستوى السجل العقاري والتحقيق من طرف مصالح الأراضي، لغاية  

وت يتطابق  تقديمه  تم  الذي  العقد  أن  ترقيما مؤقتا،  علالتأكد من  المرقم  بالعقار  يتم  ق  العقار بعدما  ترقيم 
العقاري بالمحافظة  المشهر  الملكية  سند  بموجب  الاعتراض  يقوم محل  المعترض،  لفائدة  نهائيا  ترقيما  ة، 

الشخص المستفيد من الترقيم المؤقت، وفي حال   إلىالمحافظ العقاري بتبليغ قرار الترقيم النهائي مباشرة  
رئيس المجلس   إلىنسخة من هذا القرار، لغرض التبليغ    إرسالموطن هذا الأخير يتم  تعذر معرفة    إذاما  

بلوحة الإعلانات العقارات  بلدية موقع  للتعليق بمقر  البلدي  بالتبليغ عن طريق  ، وهذالشعبي  ا ما يسمى 
 .1النشر

 

 

 
عقار مرقما ترقيما، موضوع مطالبة من طرف    كان   في حالة ما إذا أنه)  على    2018من قانون المالية لسنة    88المادة    تنص  -1

، يتم ترقيمه  1975يوليو سنة    5الغير، أثناء الترقيم المؤقت، على أساس عقد ملكية مشهر بالمحافظة العقارية، ابتداء من تاريخ  
 نهائيا باسم صاحب العقد، وهذا بعد التحريات المعهودة على مستوى السجل العقاري، والتحقيق من طرف مصالح مسح الأراضي 

 . قصد التأكد من أن العقد المقدم يتعلق بالعقار المرقم ترقيما مؤقتا
يبلغ قرار الترقيم النهائي مباشرة إلى الشخص المستفيد من الترقيم المؤقت، وفي حالة ما إذا لم يكن لهذا الشخص موطن  

لإعلانات لمقر بلدية موقع  رئيس المجلس الشعبي البلدي للتعليق بلوحة ا  إلى التبليغ،لغرض    القرار،معروف، ترسل نسخة من هذا  
 .(العقار
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 تقييد الاعتراضات في السجل الخاص بالمعارضات -2

رسالة   شكل  في  العقاري  المحافظ  إلى  الاعتراضات  فيها  تبلغ  التي  الأولى  الطريقة  على  زيادة 
أجل تقديم من  ،  إقليمياالمختصة    المحافظة العقارية  إلى شخصيا    التقربموصى عليها يمكن للمعترض  

الخاص  السجل  على  الاعتراض  بتقييد  المعترض  سماع  بعد  العقاري  المحافظ  ليقوم  اعتراضه 
 .1بالمعارضات، والذي يفتح خصيصا لهذا الغرض

يتم فتح سجل للمعارضات على مستوى المحافظة العقارية، ويكون هذا الأخير مؤشر وموقع عليه 
تم بعدما  العقاري، وهذا  مديرية مسح الأراضي، والحفظ   دماجإ  من طرف مدير مسح الأراضي والحفظ 

هذا   أنحيث    العقاري  يوضع  و  العقاري،  الحفظ  مدير  عليه من طرف  ويؤشر  يوقعه  كان  السجل  هذا 
العقارية  المحافظة  لدى  الممسوحة،  تتحت    السجل  العقارات  قسم  رئيس  المحافظ   إشراف وتحت  صرف 

المعلومات حسب  يتكون من جدول يحتوي على مجموعة من الأعمدة تسجل فيها  العقاري، وهو سجل 
 : الآتيالترتيب 

مقدم الاعتراض، ثم تعيين    يخ تقديمها، اسم ولقب وموطن وصفةرقم المعارضة على السجل، تار 
الاعتراض موضوع  ورقم    العقار  الملكية،  ومجموعة  القسم،  رقم   " المسح  ومراجع  البلدية،  بذكر  وهذا 

، وكذلك المساحة" ثم طبيعة الاعتراض، ونوعية الوثائق المقدمة، ويتم تخصيص العمود الأخير الحصة
الصلح   جلسات  عقد  الناتجة  الاعتراض  نتائج  لتدوين  تخصص  ما  غالبا  والتي  رفض    )للملاحظات، 
 . 2(المعارضة، سحب المعارضة، تحرير محضر الصلح، محضر عدم الصلح، محضر عدم الجدوى 

 
نظرا للمهام المتشعبة المسندة للمحافظ العقاري، فان عملية تلقي الاعتراضات، وتقييدها في السجل الخاص  في الواقع العملي، و   -1

الترقيم   الناجمة عن عملية  الممسوحة، الذي يكلف إضافة إلى المهام الأخرى بمتابعة المنازعات  تسند لرئيس قسم ترقيم العقارات 
 طبعا تحت إشراف المحافظ العقاري. العقاري المؤقت وهذا 

يكتسي سجل المعارضات أهمية بالغة، فهو يساعد المحافظ العقاري على متابعة، و معالجة المعارضات الواردة ضد إجراءات    -  2
الترقيم المؤقت في السجل العقاري" الإجراء الأول"، و نظرا لهذه الأهمية فعلى المحافظ العقاري أن يولي كل الاهتمام بهذا السجل 
على   الاعتراض  في  المصلحة  ذوي  حقوق  على  حفاظا  القانونية ضمنه،  الآجال  خلال  الواردة  المعارضات  تسجيل  على  ويعمل 

 إجراءات الترقيم المؤقت، وتفاديا لقيام مسؤوليته. 
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 ثانيا

 دراسة المعارضات ومعالجتها  كيفية

في   المعارضات  تقييد  يتم  الغرضبعدما  لهذا  المعد  العقاري السجل  المحافظ  في  ب  ،يباشر  الفصل 
، وهذا عن طريق فحص مدى ورودها خلال الآجال تسويتها إدارياا و  طريق معالجتهالاعتراضات عن  

المعارضات    أنفإذا اتضح للمحافظ العقاري على  القانونية،    الآجال  بعدأو    قبلالقانونية، أو أنها وردت  
يقوم برفض هذه الأخيرة،وتبليغ قرار الرفض لمقدميها وبالتالي    فانه  بعد الآجال القانونية  أوقد وردت قبل  

تكن،   لم  كأنها  إذاتعتبر  له    أما  خلال    أنهاتبين  فيها القانونية  الآجالواردة  الفصل  بمباشرة  فيقوم   ،
وهذا عن طريق   عليه ومعالجتها،  تنص  ما  وفق  الصلح،  لحضور جلسات  المعارضة  أطراف  استدعاء 

 من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري.  15المادة 

 حالة رفض المعارضات من طرف المحافظ العقاري  – 01

يقوم المحافظ العقاري بفحص المعارضات الواردة ضد إجراءات الترقيم في السجل العقاري" القيد  
أو  القانونية،  الآجال  قبل  سواء  القانونية  الآجال  خارج  واردة  المعارضات  هذه  أن  له  تبين  وإذا  الأول"، 

هذه  بعدها برفض  فيقوم  معارضات المعارضات،  تعتبر  بالتالي  و  لمقدميها،  الرفض  قرار  تبليغ  وييتم   ،
 (04المحددة خلال مدة )  القانونية   الآجاليشترط أن تقدم الاعتراضات خلال  و   ،1لاغيه و كأنها لم تكن 

سنتين)  أو  وثائق 02أشهر،  إيداع  تاريخ  من  الآجال  هذه  وتحسب  المؤقت،  الترقيم  مدة  حسب  وهذا   ،)
)  المسح المادتين  لنص  طبقا  العقارية  ) 13بالمحافظة  و  المرسوم  14(  من  السجل (  بتأسيس  المتعلق 

أصبحت تسري من    2019المتضمن قانون المالية لسنة    18-18  رقم  ، إلا أنه وبصدور القانون العقاري 
العقارية، من طرف الأشخاص أو  المحافظة  العقاري على مستوى  الترقيم في السجل  إيداع طلب  تاريخ 

 .2الأشخاص المسجلين في وثائق المسح 

 
 تدخل في حكم المعارضات المرفوضة الاعتراضات التي تم سحبها من طرف مقدميها، وهي الأخرى لا يكون لها أثر قانوني.  - 1
 . 2019قانون المالية لسنة  34أنظر المادة  - 2
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إلى   الإشارة  حيث  أتجدر  القانونية،  الآجال  خارج  والمعارضات  الاحتجاجات  إثارة  حالة  وفي  نه 
 يصبح الترقيم في السجل العقاري نهائي، لا يبقى لذوي للمعترضين سوى اللجوء للجهات القضائية.  

 من طرف المحافظ العقاري:  الاعتراضاتحالة قبول – 02

ضد   المقدمة  المعارضات  سجل  في  المقيدة  الاعتراضات  أن  على  العقاري  المحافظ  يتأكد  بعدما 
البطاقة   على  بالتأشير  الأخير  هذا  يقوم  الأول"،  الإجراء  العقاري"  السجل  في  المؤقت  الترقيم  إجراءات 

ى تاريخ ورودها، ورقمها عل  بالإشارة إلى والأعباء    التجزءاتالعقارية محل الاعتراض، وبالتحديد في خانة  
يباشر على إثرها المحافظ العقاري باستدعاء أطراف المعارضة سجل الاعتراضات، وهوية المعترض، و  

يقوم   إذلغاية حضور جلسة الصلح، التي يشرف عليها شخصيا، بموجب السلطة التي خولها له القانون،  
الثمانية   بتحديد موعد قصد  أيامخلال  الاعتراض  تقديم  تلي  الصلح  الحضور  التي  ، عن طريق لجلسة 

 .1استدعائهم كتابيا محددا تاريخ وساعة جلسة الصلح 

 

 

 

جدل كبير وإشكالات حيث أنه يترك باب الترقيم مؤقتا   2019من قانون المالية لسنة    34يثير هذا التعديل الذي جاءت به المادة  
الترقيم  تاريخ طلب  فيما يخص صعوبة معرفة  للمعترضين  بالنسبة  أيضا  إشكالات  يثير  كما  المعني،  بطلب  مفتوحا، ومرهون  و 
يجد   وقد  العقاري،  السجل  استقرار  إلى زعزعة  يؤدي  الذي  الأمر  المعترض ضدهم، وهو  العقاري من طرف  السجل  في  المؤقت 
تقدم أصحابها بطلبات   التي  المجموعات  تلك  ترقم  أمام معالجة كل مجموعة ملكية بصفة منفردة، بحيث  نفسه  العقاري  المحافظ 
الترقيم المؤقت في السجل العقاري، وتبقى الأخرى رهينة تقديم الطلب  من الأشخاص الذين تم إحصاء تلك المجموعات الملكية 

 لفائدتهم. 
، لم يرد بشأنه توضيحات أو نصوص 2019من قانون المالية لسنة    34كما أن هذا الطلب المنصوص عليه في المادة  

تنظيمية، أو تعليمات موضحة لنموذجه و كيفيته إيداعه، لذلك فان هذا النص يحتاج إلى إعادة نظر لضبطه و بيان كيفية تطبيقه، 
من أجل توحيد طريقة العمل على مستوى المحافظات العقارية على المستوى الوطني، وهذا لكون اختلاف وجهات نظر المحافظين 

ن في كيفية تطبيق هذا النص، وكذلك من أجل العمل على استقرار السجل العقاري، وفرض الاستقرار الإداري على مستوى يالعقاري
 المحافظات العقارية.

 . 97، المرجع السابق، ص بوتشيشة زين الدين - 1
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 ثالثا 

 الواردة خلال الآجال القانونية ومعالجتها المعارضات إجراءات تسوية

إجراءات   العقاري  المحافظ  العقاري"  ال يباشر  السجل  في  المؤقت  الترقيم  لمنازعات  الإدارية  تسوية 
الإجراء الأول"، وهذا بعدما قام بتقييد الاعتراضات في السجل الخاص لهذا الغرض، ويقوم على اثر ذلك 

أيام التي تلي   (8الثمانية)، والتي يحدد تاريخها خلال  1باستدعاء أطراف المعارضة لحضور جلسة الصلح 
و  الاعتراض  مضمون    تقديم  في  جاء  ما  رقم  هذا  في    07285التعليمة    2014جويلية    15المؤرخة 

و  الوطنية،  للأملاك  العامة  المديرية  عن  أو الصادرة  المعترض،  غياب  حالة  معالجة  بكيفية  المتعلقة 
 . 2جلسات الصلح، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  أثناءالمعترض ضده 

نسخة الاستدعاء    مع وضعمحددا لهم ساعة و تاريخ جلسة الصلح،    يكون هذا الاستدعاء كتابيا
تخضع التسوية الإدارية لمنازعات الترقيم المؤقت في ، و .الاعتراضبملف مجموعة الملكية المعنية محل  

من   لمجموعة  العقاري  التي  الإجراءاتالسجل  السلطة  بموجب  العقاري،  المحافظ  إشراف  تحت  تكون   ،
 القانون، وتتلخص حسب الحالتين التاليتين: إياهخولها 

 (المعترض، والمعترض ضده)حالة حضور طرفي المعارضة معا -1

المحافظ    يقوم  الحالة  هذه  ففي  الصلح،  جلسة  لعقد  في  المحدد  التاريخ  بمحاولة  في  العقاري 
  إلى تم التوصل    النتيجة التي خلصت إليه جلسة الصلح، فإذاويحرر محضر حسب  المصالحة بينهما،  

الأطراف على الوقائع المثارة بينهما، يقوم على إثرها المحافظ العقاري بتحرير محضر الصلح، ويتم   اتفاق 
من طرف المحافظ العقاري، ويتم تسليم بعد ذلك    ويختم  عليهتوقيعه من طرف أطراف المعارضة، ويوقع  
تاريخ   بنفس  المعارضة  لأطراف  منه  بين   عقدنسخ  اتفاق  إلى  التوصل  يتم  لم  إذا  أما  الصلح،  جلسة 

 
نجد ، و  إلى كيفية التبليغات التي يقوم بها المحافظ العقاري المتعلق بتأسيس السجل العقاري  من المرسوم    110المادة  أشارت    -1

 أن التبليغ الخاص باستدعاء الحضور لجلسة الصلح يكون بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام. 
المعترض، أو المعترض ضده المتعلقة بكيفية معالجة حالة غياب  ، 2014جويلية    15المؤرخة في    07285ظر التعليمة رقم أن  -2

 ، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية اثناء جلسات الصلح
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محضر عدم   بتحريرأطراف المعارضة على الوقائع المثارة بينهما، ففي هذه الحالة يقوم المحافظ العقاري  
، هم، و يوقعبعد التوقيع عليه من طرف  بنفس تاريخ عقد جلسة الصلح  1بتبليغه للأطراف   الصلح، ويقوم

 . من طرف المحافظ العقاري  ذلك بعدعليه  ويختم

 في حالة غياب أحد الطرفين -2

تغيب    يحدث  الصلح  أفقد  جلسة  حضور  عن  المعارضة  أطراف  المعترض )حد  أو  المعترض 
قد يحدث   إلا أنه 2وهذا رغم حرص المحافظ العقاري والتزامه بتبليغ الخصوم بتاريخ جلسة الصلح   ،(ضده

وقد ميزت التعليمة الصادرة عن المديرية  ،  3أن يتغيب احدهما ويتخلف عن الحضور لموعد جلسة الصلح 
المحددة لكيفية معالجة غياب  ،2014جويلية    15المؤرخة في  7285تحت رقم  العامة للأملاك الوطنية  

 وهما: 4المعترض ضده أثناء جلسة الصلح بين حالتين  أوالمعترض 
 ض حالة غياب المعتر -أ

نية على أن  يقوم بتخصيص جلسة ثاعن جلسة الصلح،  غياب المعترض    إذا تبن للمحافظ العقاري 
يتعدى تاريخها شهر واحد الجلسة الأولى، ويوجه    (01) لا  تاريخ  المعارضة   الاستدعاءاتمن  لأطراف 
المعترض، غياب  حالة  العقاري   عن  وفي  المحافظ  يحرر  الثانية،  عدم   تبعا  الجلسة  محضر  لذلك 

 
 والمتمم. لمعدلابتأسيس السجل العقاري،  من المرسوم المتعلق 15انظر المادة  - 1
 . 175، ص المرجع نفسه ،خلفي الذهبي -2
عترض  حالة غياب الممن المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري على عدة مسائل جوهرية نذكر منها    15لم تنص المادة      -3

بحيث أن إغفال معالجة مثل هذه المسائل ترتب عنه فراغ و إشكالات تعترض المحافظ العقاري   أو المعترض عن جلسات الصلح،
المسائل،   هذه  تسوية  رقم  في  تعليمة  أصدرت  تتدخل و  الوطنية  الأملاك  مديرية  الذي جعل من  بكيفية   07285الأمر  المتعلقة 
 . المعترض ضده أثناء جلسة الصلح أومعالجة غياب المعترض، 

محضر عدم الصلح، وهذا في   تحرير مباشرة إلىجاء في مضمون هذه التعليمة أنه و قبل صدورها كان المحافظ العقاري يلجأ  - 4
 حالة غياب احد طرفي جلسة الصلح. 

القانون   إطار  في  المقدمة  الاعتراضات  معالجة  بكيفية  على  كذلك  تطبيق  التعليمة  هذه  إن  في    07-02_  فيفري   27المؤرخ 
 ، المتعلق بتأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري. 2007



 منازعات الترقيم العقاري على تطهير الملكية العقارية  تأثير الثاني:الفصل 
  

 
99 

، وبذلك يعتبر الاعتراض بدون أثر، ويخطر المعترض بأن معارضة لاغية  1(PV de carence)جدوى 
 . 2وكأنها لم تكن 

 ضده حالة غياب المعترض -
من   المستفيد  الشخص  أي  المعترض  غياب  العقاري  للمحافظ  تبين  العقاري    إجراءاتإذا  الترقيم 

المؤقت عن جلسة الصلح، في التاريخ المحدد لعقدها، يقوم المحافظ العقاري ببرمجة جلسة صلح ثانية 
يقوم بتوجيه الاستدعاءات للطرفين وفي حالة   ،على لا تتعدى شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى

ويقوم   3(  PV non consultation)عدم صلحيحرر محضر   غياب المعترض ضده أثناء الجلسة الثانية
 .بتبليغه لأطراف المعارضة 

  إلى أشهر من تاريخ تبليغه الرسمي بمحضر عدم الصلح للجوء    (06)ستة  يكون للمعترض أجل 
ضرورة شهر عريضة افتتاح تعديل الترقيم المؤقت، مع    إلغاء أوالجهات القضائية لرفع دعوى من اجل  

 لكي يقوم بالتأشير على البطاقة   4تبليغها للمحافظ العقاري المختص إقليميا الدعوى القضائية، والتي يجب 
 

 
 - أنظر النموذج الخاص بمحضر عدم الجدوى ملحق رقم 21. 1

 . 2014جويلية   15بتاريخ  07285رقم التعليمة الصادرة عن المدرية العامة للأملاك الوطنية  أنظر - 2
إلى    - الإشارة  رقم    أنتجدر  التعليمة  لإصدار  الرئيسي  المعترض              07285السبب  غياب  حالات  معالجة  بكيفية  المتعلقة 

يعود إلى وجود تماطل بعض المحافظين العقاريين في معالجة المعارضات على إجراءات   أو المعترض ضده أثناء جلسات الصلح،
الترقيم المؤقت في السجل العقاري، وتحديده لتاريخ جلسات الصلح، حيث انه لوحظ أنها تفوت في بعض الأحيان سنة أو أكثر من  

ي الاعتراض على إجراءات الترقيم المؤقت في السجل  تاريخ تقديم الاعتراض، وهذا ما يؤدي إلى المساس بحقوق ذوي المصلحة ف
العقاري، وكذلك حقوق المستفيدين من إجراءات الترقيم المؤقت، وقد شددت هذه التعليمة على ضرورة التطبيق الصارم لما جاء في 

.                                                                            التقيد بالآجال القانونية مستقبلا و ضرورةمضمونها   
 . 20أنظر النموذج الخاص بمحضر عدم الصلح ملحق رقم - 3
وتكون للطرف المدعي مهلة ستة  ...  أنه) ، على  المتعلق بتأسيس السجل العقاري الفقرة الثالثة من المرسوم    15المادة    تنص  -  4

القضائية  الجهات  أمام  الدعوى، كل اعتراض  ليقدم، تحت طائلة رفض  العقاري  المحافظ  يتلقاه من  الذي  التبليغ  أشهر من تاريخ 
المحافظ العقاري في   إلىتشهر الدعوى القضائية، والتي يجب تبليغها  أنه)الفقرة الرابعة من نفس المادة على    أضافتالمختصة"و  

 .(أدناه 85نفس المهلة وفقا لأحكام المادة 
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الترقيم مؤقتا  بقاء هذا  ينتج عنه  نهائي إلى    العقارية مما  نص    وهذا  ،1غاية صدور حكم قضائي 
كانت الدعوى    إذا  )على انه  التي تنص  من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري،    2فقرة    16  المادة

 14و   13تغيير الحقوق الناتجة عن ترقيم لا يزال مؤقتا تطبيقا لأحكام المادتين    إلى القضائية التي ترمي  
 .2( فان هذا الترقيم يحافظ على طابعه المؤقت إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي

 رابعا
 التسوية الإدارية لمنازعات الترقيم المؤقت في السجل العقاري  المترتبة عن  الآثار

الإدارية، يكلل  ي السجل العقاري عن طريق التسوية  إن معالجة المحافظ العقاري لمنازعات الترقيم ف
و بالتالي  ،  في حالة اتفاقهم وديا على الوقائع المثارةأطراف المعارضة،  إما بتحرير محضر الصلح بين  

بتحرير محضر عدم الصلح    أو  يتم الفصل في النزاع القائم بينهم وديا على مستوى المحافظة العقارية،
التوصل    إذافي حالة   بين    إلى لميتم  المحافظ    أطرافاتفاق  يقوم  المثارة، وعليه  الوقائع  المعارضة على 

 للدفاع عن حقوقهم.  الجهات القضائية المختصة إلىالعقاري بصرف الأطراف للجوء 
 الآثار المترتبة عن تحرير محضر الصلح -01

المتنازعة   الأطراف  لجمع  العقاري  للمحافظ  الجزائري  المشرع  وتدرج    لإجراءمنح  الصلح،  محاولة 
 .3( de conciliation  PV)تائج هذه المحاولة في محضر الصلح ن

فإذا اتفق الأطراف على الوثائق المثارة التي تعكس فعلا الوضع القانوني للعقارات المعنية بالترقيم  
تراضيهم   قوة    واتفاقاتهمفان  لها  و  نهائية  المحضر تصبح  في  يكون   الإلزامالمدرجة  أن  على  الخاص، 

 .4خالية من أي عيب  الإجراء أثناءالإشهار في السجل العقاري للعناصر المستخلصة 

 
بوشنافة جمال،    -1 عثمان،  الجزائري "حويذق  التشريع  في  العقاري  الترقيم  القانونية،  "منازعات  الدراسات  و  البحوث  دائرة   مجلة 

 . 26، ص 2018، الجزائر ، الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة المركز،05، عدد 02المجلد  ،"يةوالسياس
  - أنظر نص المادة  16 فقرة 2 من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم.2

 3-أنظر النموذج الملحق الخاص بمحضر الصلح ملحق رقم19.
و    -  4 التعديلات  أخر  ضوء  في  جديدة  طبعة  العقارية،  المنازعات  زروقي،  ليلى  عمر،  باشا  الأحكأحمدي  دار حدث  ام، 

 . 354، ص 2012الجزائر، ،هومة
 بالقوة الإلزامية لمحضر الصلح أن تكون الاتفاقات التي تمت من خلاله حجة على الأطراف الموقعة عليه.  يقصد
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قد تكون نتائج المصالحة المدونة في محضر الصلح لا تغير لمضمون وثائق المسح، وهي الحالة  
، أما في الحالة التي تحدث  1التي تسمح للمحافظ العقاري باستكمال الإجراءات دون تدخل مصالح المسح 

فيها تغيرا في المعلومات المدرجة في وثائق المسح على المحافظ العقاري بالتأشير على كل تعديل، أو 
التغيير،  وثيقة  الشأن  هذا  في  ويعد  النزاع،  محل  العقار  بطاقة  على  المصالحة  محضر  في  ورد  تغيير 

مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري من اجل   إلى ويرسلها    ( PR12)والتحيين لوثائق المسح التي تدعى
 .2تنفيذ ما ورد فيها طبقا لمحضر المصالحة 

 محضر المصالحة خلال أجال الترقيم المؤقت في السجل العقاري  تحرير-أ

المعارضات  عند القانونية    معالجة  الآجال  المواد  خلال  عليها ضمن  و13المنصوص  من    14، 
يبقى محافظا على طابعه ن الترقيم  ، فإ،وسنتين(أشهر أربعة)  ،  المتعلق بتأسيس السجل العقاري المرسوم  
لمدة سنتين   إلىالمؤقت   انتهاء مدته سواء كان مرقما مؤقتا  أربعة أشهر   3غاية  الحالة  وهذا  ،4أو  حسب 

 

أنه )    2فقرة    15المادة    تنص العقاري على  السجل  المتعلق بتأسيس  للمحافظالمرسوم  العقاري سلطة مصالحة الأطراف،   تكون 
 (. تحرير محضر عن المصالحة، وتكون للاتفاقات المدرجة في هذا المحضر قوة الإلزام الخاصو 

 - بوتشيشة زين الدين، المرجع السابق، ص 100. 1
ابن  جامعة  ،  05، عدد  02مجلد  ال،مجلة تشريعات التعمير والبناءقديري الطيب، الصلح الإداري لدى إدارة الحفظ العقاري،    -2

 . 190، ص2018 ،الجزائر، خلدون تيارت
المعلومات    - الوطنية رقم  أنظر لمزيد من  العامة للأملاك  المديرية  الصادرة عن  المتعلقة 1998ماي    24بتاريخ    16التعليمة   ،

 بسير عمليات مسح الأراضي و الحفظ العقاري. 
الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء   يصبح  )   نهأالعقاري على  المتعلق بتأسيس السجل   من المرسوم  2فقرة    13تنص المادة    -  3

أو رفضت  إذا سحبت  فيما  أو  الملكية  بحق  يتعلق  اعتراض  بأي  العقاري  المحافظ  يعلم  لم  فيما  السابقة  الفقرة  في  المحددة  المدة 
 .الاعتراضات التي تكون قد حدثت(

نه)ويصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء أجل العقاري على  المتعلق بتأسيس الس من المرسوم  2فقرة    14تنص المادة    -  4
المدة المحددة في الفقرة السابقة إلا إذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من أن الحقوق العينية الواجب 

 .(شهرها في السجل العقاري و يكون قد اطلع عليها في غضون ذلك، عن طريق أي شخص معني
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، و لم الترقيم المؤقت، ويتم قبولها  آجالما نهائيا ما لم تقدم معارضات أخرى خلال  يليصبح بعد ذلك ترق 
 .1يتم سحبها من طرف مقدميها 

 
 
 الترقيم المؤقت في السجل العقاري تحرير محضر الصلح خارج أجال  –ب

العقار  المحافظين  لتماطل بعض  الصلح ي نظرا  القانونية    ين في عقد جلسة  و عدم احترامه للآجال 
القانونية،   الآجال  الواردة خلال  المعارضات  ذلكلمعالجة  تحرير محضر  فان  إلى  خارج   يؤدي  الصلح 

  بتأسيسالمرسوم المتعلق  من 13نص المادة أشهر حسب (04)المحددة بأربعةأجال الترقيم المؤقت سواء 
 .نفس المرسوم  من 14المادة حسب نص  (02) أو السنتين السجل العقاري،

أكثر من تاريخ ورود الاعتراض ضد إجراءات   أوسنة    يستغرقون فقد نجد أن بعض المحافظين   
وهذا  استدعاء أطراف المعارضة لغاية حضور جلسة الصلح أجل  منالترقيم المؤقت في السجل العقاري،  

رقم   التعليمة  أكدته  الذكر،  07285ما  السالفة  الوطنية  للأملاك  العامة  المديرية  عن  هذه الصادرة  وفي 
الحالات يتحول الترقيم المؤقت إلى ترقيم نهائي بعد تحرير محضر الصلح، ويتم تسليم الدفتر العقاري 

 الترقيم المؤقت قد انقضت.  آجاللشخص المستفيد من الترقيم المؤقت، نظرا لكون لفائدة ا

 إعداد محضر عدم الصلحالمترتبة عن  الآثار -2

دون   تحقيق أي اتفاق  أو إذا لم يتمكن المحافظ العقاري من تقريب وجهات نظر أطراف المعارضة،  
 مصالحة ويبلغه   ميحرر محضر عد  عينية، حقوق    أو أن يفرض عليهم حل بالقبول أو التنازل عن حق  

  المتعلق بتأسيس السجل العقاري   من المرسوم  في فقرتيها الرابعة والخامسة،15تنص المادة  و ،  2للأطراف 
يمكنه خلال في فقرتها الأولى    15راض أو الاحتجاج طبقا لنص المادةعلى أن الشخص المدعي بالاعت 

أشهر يبدأ سريانها من تاريخ تبليغ محضر عدم المصالحة الذي يحرره المحافظ العقاري بمناسبة   6مدة  
 

في الواقع العملي مثل هذه الحالات نادرة لوجود تماطل من طرف بعض المحافظين العقارين لاستدعاء أطراف المعارضة بعد   -  1
الوطنية بإصدار  للأملاك  العامة  المديرية  فقد تصدت  العقاري، ولذلك  السجل  في  المؤقت  الترقيم  ورود الاعتراض على إجراءات 

 المتعلقة بكيفية معالجة حالات غياب المعترض أو المعارض أثناء جلسة الصلح. ،  07285يمة السالفة الذكر تحت رقم  التعل
 . 194ص،المرجع السابق، ، قصاب سليمانمحمد دهار  - 2
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إجراء الصلح، أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة إقليميا، وترفض الدعوى شكلا إذا قدمت 
 . أدناهذكرهما  الأتيالترقيم حسب الحالتين  إجراءات، لتستكمل أشهر (06)ستةخارج الآجال المحددة ب

 حالة رفع دعوى قضائية–أ 

ينبغي على المدعي رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة، بموجب عريضة مكتوبة  
محاميه بعدد نسخ يساوي عدد   أومن طرف موكله،    أو ومؤرخة، تودع بأمانة ضبط المحكمة، من طرفه  

باعتبار أن ، و 1جلسة  أولالأطراف، ليتم بعدها تقييدها في سجل خاص و يعطى لها رقم القضية، وتاريخ  
الترقيم المؤقت في السجل العقاري يتعلق بحقوق عينية عقارية فان الدعاوى القضائية المتعلقة به تخضع 

المختصة   العقارية  المحافظة  لدى  العقاري  المادة    إقليمياللإشهار  لنص  الثالثة  17وفقا  فقرتها  من    في 
بقانون  2القانون  هو  ،  والإداريةالمدنية    الإجراءاتالمتعلق  المادة  و  عليه  نصت  الذي  من    85المبدأ 

عريضة افتتاح الدعوى    إشهار، حيث تستوجب  3المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم
العقارية المختصة إقليميا، لتقدم في أول جلسة ينادي فيها على    المحافظة القضائية مسبقا على مستوى  

 القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم يثبت إيداعها للإشهار.

 
 ق ا م ا.  من  16و  14نص المواد   أنظر - 1
)يجب إشهار عريضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا    أنه على    من ق ا م ا،  في فقرتها الثالثة،  17تنص المادة    -  2

قبولها   و/ أوتعلقت بعقار   فيها على القضية، تحت عدم  للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادي  حق عيني عقاري مشهر طبقا 
 .شكلا، ما لم يثبت إيداعها للإشهار(

المادة    -  3 المرسو   85تنص  العقاري م  من  السجل  بتأسيس  بفسخ،          المتعلق  النطق  إلى  الرامية  القضاء  دعاوى  إن   ( أنه  على 
من المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام    1-14أو إبطال، أو بإلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم شهرها مسبقا طبقا للمادة  

وتأسيس السجل العقاري، و إذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير 
 .الإشهار(

من ق م ج على أنه )يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية و كذلك كل    684تنص المادة    -
 دعوى تتعلق بحق عيني على العقار(.
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في فقرتها    15وهذا طبقا لنص المادة،1ة العقارية المدعي شهر عريضته في المحافظ  بالتالي على 
المرسوم    الخامسة العقاري من  بتأسيس السجل  المادة  المتعلق  ينبغيمنه  85، وتتم وفق نص  أن   ، كما 

أي   المدة  هذه  في  العقاري  المحافظ  إلى  الحالة  هذه  في  القضائية  الدعوى  تاريخ   أشهرستة   تبلغ  من 
ا المحافظ  من  يتلقاه  الذي  الصلح،  التبليغ  عدم  محضر  من  بنسخة  العقاري لعقاري  المحافظ  يقوم  وهنا 

للمادتين   وفقا  به  قام  الذي  للترقيم  المؤقت  الطابع  على  بالمحافظة  بتأسيس    ،14و  13إلزاميا  المتعلق 
حكم إلى غاية صدور  (  02) أشهر ولمدة سنتين    (04أربعة )أي الترقيم المؤقت لمدة    السجل العقاري،

نفس في فقرتها الثانية،من    16المادة    تم النص عليه في   وهذا ما   ،2في موضوع الدعوى   نهائي   قضائي 
 .  3المرسوم 

 

 
تخضع عريضة افتتاح الدعوى القضائية المقدمة للإشهار بمناسبة رفع دعوى إلغاء الترقيم المؤقت في السجل العقاري تبعا    -  1

لمحضر عدم الصلح إلى مراقبة من طرف المحافظ العقاري وذلك لمعرفة مدى توفر الشروط التي يتطلبها القانون في هذا الشأن 
 وهي كما يلي:

القيد    - تاريخ  المحكمة وتحمل  القضائية مقيدة على مستوى  الدعوى  افتتاح  المحكمة، امبأأن تكون نسخة من عريضة  نة ضبط 
 وتاريخ أول جلسة. 

أن يكون العقار المتنازع فيه مرقم ترقيما مؤقتا، أي له بطاقة عقارية على مستوى السجل العقاري للمحافظة العقارية ليتم التأشير   -
 على هذه البطاقة بموجب عريضة افتتاح الدعوى القضائية. 

العقار،   - موقع  بلدية  الملكية"،  ومجموعة  القسم  رقم  المسح"  مراجع  تحديد  من  للعقار  الدقيق  التعيين  على  العريضة  تحتوى  أن 
 المساحة، وكذلك مراجع الترقيم العقاري المؤقت بالإضافة إلى هوية المعترض و المعترض ضده. 

و التي تحفظ   PR6أن تكون العريضة مودعة على نسختين أحداهما معدة في النموذج الخاص بالوثائق المعدة للإشهار نموذج    -
 في المحافظة العقارية، والأخرى تسلم لطالب الإشهار بعد وضع تاريخ و مراجع الإشهار.

 . دج(  2000أن ترفق نسختي العريضة بوصل يثبت دفع رسم الشهر العقاري و هو رسم ثابت قدره ألفي دينار جزائري ) -
والسندات الخاضعة للشهر، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء،   بوضياف سفيان، نظام الشهر العقاري في الجزائر - 2

 . 29، ص  2007-2006المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،  
) إذا كانت الدعوى القضائية ترمي أنه   متعلق بتأسيس السجل العقاري، علىفي فقرتها الثانية من المرسوم ال  16تنص المادة     -3

أعلاه، فان هذا الترقيم يحافظ على طابعه    14و    13إلى تغيير الحقوق الناتجة عن ترقيم لا يزال مؤقتا تطبيقا لأحكام المادتين  
 .إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي( المؤقت
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و    إلى   الإشارةتجدر   لسنة    بصدورأنه  المالية  المادة  2019قانون  نصت  الذي  على    35،  منه 
السجل العقاري، المتمثلة في المادة   تأسيس مسح الأراضي و    إعدادالمتضمن    مادة جديدة في الأمر  إدراج
ا(PR 6)6تحرير العريضة في نموذج رقم    إلزاميامكرر أين أصبح    16 لذي جاء به القرار الصادر ، 

المالية وزير  رقم    عن  تحتفظ    ،2007نوفمبر    05بتاريخ    186تحت  التي  المطبوعات  لنماذج  المحدد 
 .العقاري و بجدولي الرهن وتجديده الإشهار إجراء بالمحافظات العقارية الخاصة بوثيقة 

تحت    2019فيفري    25الوطنية بتاريخ    للأملاككما صدرت مذكرة صادرة عن المديرية العامة   
تطبيق    02316رقم   الأمر    16المادة    أحكامتبين  من  للأراضي المتعمكرر  العام  المسح  بإعداد  لق 

العقاري و  القضائية    إشهاروالمتعلقة بمسألة  ،  1تأسيس السجل  ، كما تم تعديل قيمة رسم 2وأثارها الدعوى 
الخاصة بشهر عريض العقاري  القضائية    ة الشهر  الدعوى  ثابت قيمته    أصبحت أينافتتاح  تخضع لرسم 

لم يكن متزامنا مع دفع رسم  و لا يمكن قبول العريضة ما،  3دج 1000بعدما كانت قيمته    دح  2.000
 .4المستفيدين من المساعدة القضائية  والأشخاصالشهر العقاري، ما عدا الدولة 

 
تشهر   في فقرتها الأولى من المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري على أنه )   مكرر  16المادة   تنص  -1

إقليميا كل عريضة رفع دعوى تتعلق بعقار أو حق عيني عقاري مشهر  بالسجل العقاري الممسوك بالمحافظة العقارية المختصة 
 (.بعد تسجيلها بأمانة ضبط المحكمة سنده،

رقم    -2 المذكرة  المنضمة    ،02316أنظر  الوطنية،  للأملاك  العامة  المديرية  عن  القضائية،لالصادرة  الدعاوى  إشهار  تبعا كيفية 
 أنظر .2019قانون المالية لسنة    من   35، المعدلة بموجب المادة  مكرر من الأمر المتضمن إعداد مسح الأراضي العام   16للمادة  
رقم  النموذ  أيضا عيني  إشهار  بسلسلة  الخاص  رقم  ،  6ج  رقم    أيضا   أنظر  . 22ملحق  عيني  إشهار  بسلسة  الخاص   6النموذج 
 . 23، ملحق رقم مكرر

  11-  17  رقم  من القانون   25تم تعديل قيمة رسم الشهر العقاري الخاص بعريضة افتتاح الدعوى القضائية بموجب المادة    -  3
-  03دج في القانون رقم    1000دج بدلا من  2000ليصبح  2018المتضمن قانون المالية لسنة   2017ديسمبر  27المؤرخ في 

 . 2004المتضمن قانون المالية لسنة  2003ديسمير  28المؤرخ في  22
من   35قراءة في نص المادة    -" شهر عريضة افتتاح الدعوى العقارية في التشريع الجزائري "سراتي العياشي، سعودي باديس،  -  4

لسنة    18-18القانون   المالية  قانون  والسياسية،  -2019المتضمن  القانونية  للدراسات  الأستاذ  عدد  04المجلد    ،مجلة   ،
 . 2088، صالجزائر ، المسيلةجامعة ،02

إلى بالتفصيل  بإجراءات  سنتطرق  المتعلقة  إلى    الجزئية  التطرق  عند  الثاني  المبحث  في  القضائية  الدعوى  افتتاح  عريضة  شهر 
 .الشروط الخاصة لرفع دعوى الترقيم المؤقت



 منازعات الترقيم العقاري على تطهير الملكية العقارية  تأثير الثاني:الفصل 
  

 
106 

 في حالة عدم رفع دعوى قضائية –ب 

إذا لم يتم رفع دعوى قضائية أمام القسم العقاري بالمحكمة المختصة إقليميا، وهذا خلال الآجال 
المادة   تطبيقا لنص  الصلح،  تبليغ محضر عدم  تاريخ  بستة أشهر من  المحددة  في فقرتها   15القانونية 

الاعتراض المقدم من طرف المعترض يصبح  فان  الثالثة من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري،  
 . وكأنه لم يكنأثر لاغيا وبدون 

يتم التأكد من عدم رفع الدعوى القضائية من خلال عدم تقديم عريضة افتتاح الدعوى القضائية   
بعة من نفس المرسوم في فقرتها الرا   15على مستوى المحافظة العقارية وفق ما تقتضيه المادة    للإشهار

رفعت الدعوى القضائية، ولم يتم تقديم   إذاكما انه يرفض الاعتراض كذلك في حالة ما  السالف الذكر،  
في فقرتها الثالثة، والمحددة بستة   15خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة    للإشهارالعريضة  

أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ التبليغ بنسخة من محضر عدم الصلح الذي يتلقاه المعترض من طرف 
القبو  عدم  القضاء  مستوى  على  القضائية  الدعوى  افتتاح  عريضة  مصير  ليكون  العقاري،  ل المحافظ 

 .1شكلا 

وبدون   لاغيا  الاعتراض  يصبح  الحالات  هذه  مثل  في  و  العقاري  أثربالتالي  الترقيم  ويتحول   ،
الدفتر العقاري و يسلم للمعترض ضده مباشرة بعد انتهاء المدة المفتوحة   إعدادنهائي و يتم    إلىالمؤقت  

 13في المادة    عليها الترقيم المؤقت سواء المنصوص    أجال لرفع الدعوى القضائية، هذا في حالة انتهاء  
تلك المنصوص عليها في   أو،  (أشهر04) والمقدرة بأربعة    المتعلق بتأسيس السجل العقاري،من المرسوم  

بسنتين  14المادة   والمحددة  المرسوم  نفس  تنته أما    ،(02)من  لم  هذا   إذا  فيحافظ  المؤقت  الترقيم  مدة 
 الترقيم المؤقت المحددة  بأربعة  أشهر أو السنتين   آجالالأخير على طابعه المؤقت إلى حين انتهاء 

 

 

شهر عريضة افتتاح الدعوى القضائية في المبحث الثاني عند التطرق إلى اءات المتعلقة بإجر الى الجزئيةسنتطرق بالتفصيل   
 الشروط الخاصة لرفع دعوى الترقيم المؤقت

 .من ق إ م إ  17أنظر نص المادة -1



 منازعات الترقيم العقاري على تطهير الملكية العقارية  تأثير الثاني:الفصل 
  

 
107 

تم   إذا سجلت و  لم تسجل اعتراضات جديدة أو  إذا  الدفتر العقاري  ليسلم بعد ذلك  الحالة،  حسب 
 1.تم سحبها من مقدميها  أورفضها من طرف المحافظ العقاري 

 المطلب الثاني 

 مطالب بها أثناء أشغال عمليات المسح الالتسوية الإدارية لمنازعات ترقيم العقارات غير  

فهي   الجزائر،  في  العقارية  الملكية  تطهير  آليات  أهم  بين  من  للأراضي  العام  المسح  عملية  تعد 
وضبطه، مما يتضمن من معلومات خاصة به و المتعلقة بموقعه ،  تحديده أحسن وسيلة لوصف العقار

الحقوق  ،  قوامه أصحاب  و  الظاهرين،  الملاك  تحديد  إلى  بالإضافة  حدوده،  مساحته،  القانوني،  نوعه 
العينية، وربط الملكية بأصحابها، وأخذ صورة عن واقع العقار، فهو عملية تقنية فنية بالدرجة الأولى، و  

 . س المادي لتأسيس السجل العقاري يمثل الأسا

لكن بالرغم من كل الضوابط و الأحكام التي تحيط بعملية المسح العام للأراضي، و تنظيمها من  
جهة، وتبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العيني، كبديل عن نظام الشهر الشخصي، و التي من شأنها  
ضبط و حماية الملكية العقارية من جهة ثانية، إلا أن عدم وضوح هذه الأحكام و سوء تطبيقها في أرض 
الواقع في حالات أخرى، نشأ عنه عدة إشكاليات معقدة كشف عنها الواقع، أهمها تلك المتعلقة بالعقارات 

 مطالب بها أثناء أشغال عمليات المسح. الغير 

للخواص  أن  إلى   الإشارةتجدر   التابعة  بالعقارات  يتعلق  المنازعات  النوع من  تكن    هذا  لم  التي  و 
تتمك ولم  أي شخص،  قبل  من  تسجيل  طلب  ماموضوع  تحديد  من  الأراضي  مسح  أو ن مصالح  لكيها 

العقارات    " يسمى  حساب  في  تسجيلها  ليتم  المسح،  عملية  خلال  لها  أثناء  ل غيرا الحائزين  بها  مطالب 
 . عمليات أشغال المسح"

المتعلق  الأمر    من  مكرر  23، المعدلة للمادة  2018من قانون المالية لسنة    89نصت عليه المادة  
الذي  تمم، وهو بديل عن حساب المجهول  وتأسيس السجل العقاري، المعدل والم بالمسح العام للأراضي

 
 .العقاري  بالسجلالتعلق  في فقرتيها الثانية من المرسوم 14و  13في ذلك نص المواد  أنظر - 1
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الأراضي بوصفها أملاك غير في شكل أرقام و إحصائيات قدمتها لأول مرة الوكالة الوطنية لمسح   ظهر
فيها المسح،   محقق  أثناء  بها  القانوني والإداري   حالةو هي  أو غير مطالب  النظام  تطورت مع تطور 

الأراضي العقاري   لمسح  التعليمة1والترقيم  وبصدور  للأملاك  16رقم    ،  العامة  المديرية  عن  الصادرة 
بسير عملية المسح والترقيم العقاري، أشارت إلى تنظيم حساب المجهول تحت تسمية " الوطنية المتعلقة  

احتمال ملك الدولة"، بصفة مؤقتة لمدة سنتين، ليصبح ترقيما نهائيا بعد فوات هذه الآجال في غياب أي  
، واضطراب التعامل و مع وصول عدد حالات حساب المجهول إلى أرقام وإحصائيات مفزعة،  2اعتراض 

العقارين   المحافظين  قبل  من  إدارية تدخلت    معها  إجراءات  لسن  الوطنية  للأملاك  العامة  المديرية 
 .3لتسويتها 

المعدلة للمادة    2015قانون المالية لسنة  من      67للانتقادات الكثيرة التي وجهت لنص المادة  ظرا  ن
المعدل والمتمم، تطلب   23 العقاري  العام للأراضي وتأسيس السجل  المسح  المتضمن  مكرر من الأمر 

قانون من    89نص المادة    ،وقد تم بالفعل و هذا بموجب  جذرية لهذا الإشكالحلول    البحث عنالأمر  
، وكذا هذه المادةنص    إلىوبالعودة  ،  مكرر السالفة الذكر  23والتي عدلت المادة     2018المالية لسنة  
الوطنية، والتي جاءت لشرح كيفية تطبيق  4060التعليمة رقم   المديرية العامة للأملاك  ، ها الصادرة عن 

للعقارات المسجلة في هذا الحساب تختلف حسب نوع الطلب المقدم والسندات و    الإدارية نجد أن التسوية  
الوثائق المدعمة له فنجد التسوية في حالة وجود سند ملكية وهذا ما نتناوله في الفرع الأول، والتسوية في 

 في الفرع الثاني.  إليهما سنتطرق  و هذا  السند المشهرحالة غياب 

 
الدراسات  مجلة  مطالب بها في القانون الجزائري"،  التسوية العقارات في حساب المجهول والعقارات غير    "بوضياف مصطفى،  -1

 . 604، ص 2022الجزائر، ي فارس المدية،  ، جامعة يح01عدد  ،8مجلد ، القانونية
 .  606بوضياف مصطفى، المرجع نفسه، ص - 2
المؤرخة في   2421أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية تعليمتين في مجال حساب المجهول، ويتعلق الأمر بالتعليمة رقم  - 3

في 2003ماي    03 وتمت  ممسوحة،  بمناطق  الواقعة  للعقارات  المشهرة  السندات  حامل  تسوية  تخص  أحكام  تضمنت  التي  و   ،
حساب المجهول، وتم التعامل مع هذه الوضعية على أساس تسوية الوضعية وليس ترقيما مباشرا باسم الدولة، و كذلك التعليمة رقم 

، والتي عالجت حالة العقارات التي يطالب أصحابها بترقيمها وإعادة النظر في الترقيم الذي  2004سبتمبر    04المؤرخة في   4618
 تم في حساب المجهول على أساس عقود و وثائق لا ترقى للسندات المشهرة.  
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 الفرع الأول

مطالب بها أثناء أشغال عمليات المسح في الالتسوية الإدارية لمنازعات ترقيم العقارات غير  
 .حالة وجود سند رسمي

العقارات غير   التسجيل في حساب  أن  أشغال  الباعتبار  أثناء  بها  الأراضي،  مطالب  عملية مسح 
التي يبدأ سريانها   ( سنة 15)يعني ترقيم هذه الأخيرة ترقيما مؤقتا في السجل العقاري لمدة خمسة عشر

من تاريخ إيداع  وثائق المسح على مستوى المحافظة العقارية، جعل المشرع الجزائري موازاة لذلك منح  
لكل شخص متضرر في تقديم اعتراضه على الترقيم، والمطالبة بتسوية العقار لفائدته خلال آجال الترقيم 

 . المؤقت

رسمي  بسند  مدعمة  الإدارية  التسوية  إطار  في  الطلبات  تكون  أن  الإثبات    1يمكن  قوة  له  مشهر 
وطبقا  المطلقة،   اختصاصهم  حدود  في  قانونا  المؤهلين  الأشخاص  من  تحريره  يتم  الذي  العقد  هو  و 

و   3وتختلف السندات الرسمية باختلاف الأشخاص و الهيئات المحررة لها ،  2للإشكال التي يحددها القانون 
شكل الرسمية و دفع الثمن بين يدي الموثق أو الإدارة المتصرفة   إلى  و بالإضافةنه،  أ تجدر الإشارة إلى  

القيام بإجراءات تسجيلها عديدة على محرري العقود الرسمية    وجب في نصوصأفي العقار فان المشرع  

 

العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة  )من ق م ج على أن   324المادة   تنص  -  1
 . (واختصاصهما تم لديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته 

بتعدد تلك    الأخرى يتعدد الأشخاص المؤهلين لتحرير السندات الرسمية المتعلقة بحق الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية    -2
الضابط  الرسمية" صفة  العقود  المعنوية صفة تحرير هذه  الطبيعية و  الأشخاص  لمجموعة من  الجزائري  المشرع  السندات، ومنح 

  أملاك عن السلطة العمومية، ومديرية    مفوضين عموميينالعمومي"، ونجد في هذا المقام الموثق، والمحضر القضائي كضابطين  
مستقلة و القضاء بالنسبة للأحكام   معنويةوالحفظ العقاري، كممثلين للدولة، وكذلك البلدية كشخصية    الأراضيالدولة، ومدير مسح  

 و القرارات الفاصلة في حق الملكية العقارية.
تختلف السندات الرسمية باختلاف الأشخاص، والهيئات المحررة لها، فنجد السندات الإدارية التي تحرر من طرف الهيئات    -  3

الإدارية المؤهلة و السندات القضائية المتمثلة في الأحكام القضائية التي تحرر من طرف الهيئات القضائية، وكذا السندات التوثيقية 
المحررة من طرف الضباط العمومية مثل الموثق، والمحضر القضائي، ويشترط القانون في هذا المجال أن تخضع لعملية الإشهار 

 يكون حق الملكية العقارية الذي تضمنه ثابتا.    و أنالعقاري حتى تكون لها قوة الإثبات المطلق، 
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ورتب على عدم القيام بهذا الإجراء اعتبار ،  1و شهرهافي المحافظة العقارية قبل تسليم العقود لأصحابها 
 .2العقود المحررة عديمة الأثر بذلك 

 

 أولا

 إيداع الطلب لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا

مدعم   تسوية  بطلب  الأمر  يتعلق  أن  رسمي    بسندعندما  الطلب  على صاحب  يجب  يقوم  مشهر 
بالوثائق   مرفق  ، ويكون ذلك بموجب تقديم طلب كتابي بإيداع هذا الأخير على مستوى المحافظة العقارية

وفاة    في حالةو هذا  3، عند اللزومالتبوتية من سند الملكية، وثائق ثبوت الهوية، وعند اللزوم عقد الفريضة  
 . الطلب من طرف ورثته إيداعالمالك الأصلي و 

 

 

 

 

 

 
 

فرض المشرع الجزائري إخضاع العقود المتعلقة بالملكية العقارية إلى الشكل الرسمي، وتحريرها من طرف الأشخاص الهيئات   -1
،  15، والمادتين  ق م جمن    793المِؤهلين لذلك مع وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بالشهر العقاري، وفق ما تنص عليه المادة  

المتعلق بالسح العام و تأسيس السجل العقاري حتى تترتب أثارها القانونية، ومكرسة للحقوق العينية العقارية وتصبح  من الأمر 16و
 .ثابتة في السجل العقاري 

 . 59ص، 2011،، دار هومة، الجزائر07لتشريع الجزائري، ط اوالحقوق العينية في  العقارية بن عبيدة عبد الحفيظ، إثبات الملكية -2
 . 175، صالمرجع السابقمعكوف منى،  -3
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 ثانيا

 فحص طلب الإيداع من قبل المحافظ العقاري 

المتمثلة فيما   فور استلامه لطلب التسوية بمجموعة من الإجراءات الأولية   يباشر المحافظ العقاري 
 يلي: 

من قبل المدير الولائي للحفظ العقاري وممسوك على    لطلب في سجل خاص مرقم و مختوماقيد    -
العقارية  المحافظة  المعترض  1مستوى  بالمعترض والعقار  يتعلق  ليذكر فيه كل ما  تاريخ تسجيلها  بحسب 

 .2عليه 

الاطلاع على تاريخ استلام وثائق المسح الخاصة بالقسم الذي يتواجد ضمنه العقار محل طلب    -
وذلك من أجل التحقق من عدم انتهاء مدة الترقيم المؤقت المقدرة بخمسة عشر سنة من تاريخ   التسوية

 وثائق المسح لدى المحافظة العقارية.  إيداع

للملف للتأكد من أن العقار المطالب به يدخل ضمن نطاق الفقرة الثانية من المادة    فحص أولي  -
مراجع    إلى ، بالنظر  3المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري   مكرر من الأمر  23

  إلى  بالإضافة لم يكن محل دعوى قضائية مشهرة على مستوى المحافظة العقارية،    أنه المسح المقدمة،  

 

 . 27، المرجع السابق، ص بوتشيشة زين الدين - 1
من قانون المالية لسنة    89منازعات الترقيم المؤقت للعقارات غير مطالب بها وكيفية تسويتها وفقا للمادة  "بن حمودة لطيفة،    -  2

 . 48، ص2019، الجزائر  ، محمد خيضر الجلفةجامعة ، 2، العدد  30، المجلد  مجلة العلوم الإنسانية، "2018
المادة    -  3 الأمر  23تنص  الثانية من  الأولى و  فقرتيها  في  العق مكرر  السجل  العام للأراضي، وتأسيس  بالمسح  اري، المتعلق 

يسجل كل عقار تابع للخواص، لم يطالب به خلال عمليات أنه )  على   2018قانون المالية لسنة   من   89المعدلة بموجب المادة  
العقارات غير   مطالب بها أثناء المسح الأراضي و لم تتمكن مصالح المسح من تحديد مالكه أو حائزه في حساب يسمى حساب 

 .( سنة من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية15أشغال مسح الأراضي، ويرقم ترقيما مؤقتا لمدة خمس عشرة )
الم حالة  مشهرفي  ملكية  سند  أساس  على  دعوى  طالبة  غياب  حالة  في  العقاري،  المحافظ  يقوم  أعلاه،  المذكورة  الآجال  خلال 

النهائي   بالترقيم  الدولة و مسح الأراضي  المعهودة والتحقق لدى مصالح أملاك  التحريات  قائمة، بعد  بلقضائية  المطالب   ه لعقار 
 (.باسم مالكه
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عدم وجود دعوى تكون مصالح الحفظ العقاري أو أملاك الدولة طرفا فيها، كما يتولى المحافظ العقاري 
يعتمد المحافظ  و  ،  1نه يمثل حقا قائما أ دراسة الطلب المقدم و التأكد من كونه مشهر بالبطاقة العقارية، و 

المرفق بطلب التسوية من   التحقق من السند الرسميالعقاري في دراسة طلب التسوية من أمرين وهما:  
 كالأتي: من جهة ثانية وذلك  ومن العقار محل طلب التسويةجهة، 

 ق من السند المرفق بطلب التسويةيالتحق –أ 

إلى   الرجوع  التأكد على مستواه، من خلال  العقاري  المحافظ  العقاري من وجود فعلا على  السجل 
 يزال قائم في إجراء إشهار عقاري منجز بشأن سند الملكية المقدم، ويتحقق أيضا من أن هذا الأخير لا

 ذمة طالب التسوية، وهذا على النحو التالي: 

 التأكد أن السند قد أشهر فعلا -1-أ 

الإجراء    أند من خلاله أن العقد مشهر فعلا و و يتأكيقوم المحافظ العقاري بالرجوع للسجل العقاري  
 هنا نميز بين حالتين: مؤشر على هذا الأخير و 

 1961حالة السند المشهر قبل الفاتح من شهر مارس لسنة  -1-1-أ 

مارس   شهر  من  الفاتح  قبل  مشهر  التسوية  بطلب  المرفق  الرسمي  السند  كان  في    1961إذا 
ربما تكون في ولاية أخرى في هذه الحالة يتعين على المحافظ    أومحافظة العقارية الأم في ذات الولاية،  ال

تاريخ إشهار السند العقاري التحقق من الوضعية القانونية للعقار المستدل عليه بالسند المقدم وذلك من  
المحافظ 19612فيفري    28إلى غاية   التحقيق بمناسبة أي طلب مودع عن طريق طلب  ، ويتأتى هذا 

 
أعمال الملتقى الدولي    مداخلة ملقاة في إطار،  "مطالب بها أثناء أشغال المسحالتسوية وضعية العقارات غير    "خلف فاروق،  -  1

 . 133ص ،المرجع السابق ،"الترقيم العقاري في الدول المغاربية إشكالاتتحت عنوان:"  الثالث عشر،
المتعلق   1959كتوبر  أ  21المؤرخ في    1190-59دخل المرسوم رقم    1961ابتداء من تاريخ الفاتح مارس من سنة    أنهحيث    -2

، وقبل هذا التاريخ لم 1961حانفي    18المؤرخ في    53-61الشهر العقاري في الجزائر، حيز التطبيق بموجب المرسوم    بإصلاح
 أنظر في هذا الشأن:  افق مع الوضعية الحالية للعقارات، وهو مالا يضمن سلسلة انتقال الملكية بشكل متو إجباري  الإشهاريكن 
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مباشرة من مدير الحفظ العقاري الذي يرأسه مباشرة، حيث يباشر هذا الأخير وعلى    1للمعلوماتالعقاري  
 . 2من تاريخ استلام الطلب أيام(8)وجه الاستعجال عملية البحث والتحقيق خلال ثمانية 

 1961الفاتح من مارس  بعد حالة السند المشهر -2 -1 –أ 

مستوى المحافظة العقارية التي تم إيداع الطلب  في هذه الحالة يقوم المحافظ العقاري بالبحث على  
 .على مستواها، أين يقوم باستسقاء المعلومات من السجل العقاري، والتثبت من أن السند مشهر فعلا

 توفر حاليا في ذمة طالب التسوية التأكد من أن حق الملكية م -2-أ 

ر، تأتي مرحلة البحث عن  هالتسوية مشبعد أن تأكد المحافظ العقاري من كون السند المرفق بطلب  
ما إذا كان حق الملكية موجود حاليا ومتوفر في ذمة هذا الأخير، وانه لم يفقد حداثته بإشهار لاحق، أي 

 .3لم يتم التصرف فيه بأحد التصرفات الناقلة للملكية كالبيع أو الهبة 

عملية ال  -ب في  المتدخلة  المصالح  مراسلة  طريق  عن  التسوية  طلب  محل  العقار  في  تحقيق 
 التسوية

مطالب  الغير  العقارات  تسوية  طلب  دراسة  بصدد  العقاري  المحافظ  عملية    يقوم  أشغال  أثناء  بها 
 المسح المدعمة بسند رسمي من التحقيق في العقار محل طلب التسوية، بإتباع الخطوات التالية: 

 

Hamid GHOUTI, La législation foncière en Algérie avant indépendance-classification desterres en 

afrique du nord, Revue algérienne des sciences juridiques économique, La faculté de droit et 

science économiques d’Alger, Volume VIII, N4, Décembre 1971, p 733. 
المستلم على شكل وثيقة    -  1 المقدم  والتأكد من تطابق   إشهارتكون عملية البحث والتحري منصبة على فحص مضمون السند 

المتعلقة بالتسوية الإدارية للعقارات المرقمة في حساب    4060التعليمة رقم    .أنظرالإيداعالمراجع الواردة مع تلك المدرجة في سجل  
 "العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح". 

القادر  -  2 الأراضي"،عيساوي عبد  بها خلال عمليات مسح  الغير مطالب  العقارات  الإدارية لوضعية  للتسوية  القانوني  ،  "الإقرار 
ملقاة   عشرمداخلة  الثالث  الدولي  الملتقى  أعمال  إطار  عنوانفي  تحت  المغاربية":  ،  الدول  في  العقاري  الترقيم  "المرجع إشكالات 

 . 206صالسابق، 
 . 30، المرجع السابق، صبوتشيشة زين الدين - 3
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 . تحديد العقار على مخطط المسح-1-ب 

حيث يقوم المحافظ العقاري من إجراء تحديد العقار على مخطط المسح وهذا عن طريق مطابقة  
معرفة نة مكوناته، ومحتوياته المادية و ، حيث يسهل بعدها معاي الأراضي السند الرسمي على مخطط مسح  

 إذا ، هذا في حالة ما  1استخراج رقم القسم المسحي، ومجموعة الملكية المحدد بها   أي مراجعه المسحية،  
ومثال عن ذلك حالة المطالبة بحصة متواجدة في بنايات خاضعة   كانت عملية التحديد سهلة وبسيطة، 

كان   إذاأما    ،2لنظام الملكية المشتركة، تتوفر على جدول وصفي للتقسيم والمتكفل به ضمن وثائق المسح 
مسح  مدير  بمراسلة  يقوم  العقاري  المحافظ  فان  العقارية  المحافظة  مستوى  على  و صعب  معقد  الأمر 

العقاري خلال   والحفظ  التسوية   أيام( 8)ثمانية  أجالالأراضي  لطلب  استلامه  تاريخ  إفادته   أجلمن    من 
، ويتعين على مدير مسح الأراضي والحفظ  3بمعلومات خاصة تتعلق بتحديد العقار محل طلب التسوية 

 .4من تاريخ استلامه الطلب  (01)واحد العقاري، إبلاغ رده رفقة محضر تعيين الحدود في غضون شهر

في حالة الطلبات المتعلقة بجزء من مجموعة ملكية المرقمة في حساب العقارات غير المطالب بها  
أثناء أشغال المسح، فان مصالح المسح تتكفل بالتأشير على وثيقة القياس المعدة من قبل مهندس خبير 

نه وبالنسبة للجزء المتبقي من مجموعة الملكية هذه يبقى مرقم والتي سترفق بالرد ، مع التوضيح أ عقاري، 
 . 5في نفس الحساب و يخضع لنفس إجراءات التسوية 

 

 
 . 206المرجع السابق، ص ساوي عبد القادر،عي - 1
أمال،  -  2 المطالب    "إشكال حمادي  المسح العقاري"،العقارات غير  أثناء عملية  العقاري بها  القانون  المجلد  مجلة  ،  16، عدد  8، 

 . 77ص الجزائر، ،2 البليدةجامعة 
تحديد العقار موضوع    إطارمن بين الحالات التي يطلب المحافظ العقاري تدخل مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، في    -  3

طلب التسوية تلك الحالات المعقدة والصعبة أو المستحيلة إجرائها على مستوى المحافظة العقارية، ومن بين هذه الحالات، حالة 
 في المساحة.  أوضم عدة وحدات عقارية متجاورة على مخطط المسح، وكذلك حالة تغيير في الحدود  

، جامعة  03  ، عدد 12مجلد  ال،  المجلة الاكادمية للبحث العلميمطالب بها"،  الريم، " التسوية الإدارية للعقارات غير  ممراحي    -  4
 . 220ص، 2021العربي التبسي تبسة، الجزائر، 

 . 127ص، 2013، دار هومة، الجزائر، 7لعقاري في الجزائر، طعلوي عمار، الملكية و النظام ا - 5
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 العقار ليس ملكا للدولة أنالتأكد من  -2-ب 

الدولة   أملاك  مدير  بمراسلة  العقاري  المحافظ  العقارات  يقوم  على  المفترضة  الدولة  حقوق  لتحديد 
محل طلب التسوية،" تحديد الطبيعة القانونية للعقار محل طلب التسوية"، ويكون رده في غضون شهرين 

في وجود أو عدم وجود حقوق تعود للدولة على    يكون الرد واضحا  أن، ويشترط  1من تاريخ التبليغ (  02)
مراجع السند الذي يثبت أيلولة هذه الحقوق للدولة أو الإطار ء  العقار المطالب به مع ذكر عند الاقتضا

 القانوني الذي تضمنه إدماجها في أملاك الدولة. 

 ثالثا 

 والتدقيق في طلب التسوية  تكريس النتائج 

نتائج   أثبتت  أإذا  المنجزة  يقومالبحوث، والتحريات  قائمة  التسوية  العقار محل  المحافظ     ن ملكية 
ثم   ،2قاري عويعد هذا الإجراء قرارا إداريا، يصدره المحافظ ال  نهائيا لفائدة مالكه،  العقاري مباشرة بترقيمه

المعني وإعطاء نسخة منها   (T10وT7)يبلغ مصالح المسح لأجل ضبط وثائق المسح المسحية   باسم 
بالسبب  المعني  بإبلاغ  العقاري  المحافظ  التسوية يقوم  أما في حالة عدم توفر شروط  العقاري،  للمحافظ 

 .  3الذي حال دون إجراء التسوية

 

 

 

 
 

 1 -خليفة الذهبي، المرجع السابق، ص184.
في إطار  ملقاة  ، مداخلة2018قانون المالية لسنة مطالب بها وفقا لالديدي ابراهيم، شربي مراد، التسوية الإدارية للعقارات غير  - 2

 . 239ص"، المرجع السابق،إشكالات الترقيم العقاري في الدول المغاربية": عنوان، تحت أعمال الملتقى الدولي الثالث عشر
 3 -مراحي مريم، التسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها، المرجع السابق، ص219. 
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 الثانيالفرع 

ثناء أشغال عمليات المدعمة  مطالب بها أالالتسوية الإدارية لمنازعات ترقيم العقارات غير 
 بسندات غير مشهرة أو المقدمة على أساس ممارسة الحيازة 

بها   المطالب  غير  العقارات  في حساب  المرقمة  بالعقارات  يطالبون  الذين  الأشخاص  يحوز  قد لا 
أثناء أشغال المسح على سندات مشهرة لكنهم في الوقت نفسه يمكن أن يحوزوا سندات قانونية لها حجية 

لكنها غير مشهرة العقارية  الملكية  إثبات حق  بها في  بناء على 1، معترف  يقدموا طلباتهم  أن  يمكن  كما 
الفعلية في غياب سندات مشهرة   فيها 2، سندات غير مشهرة  أو الحيازة  تتوفر  ينبغي أن  الحالة  وفي هذه 

المادة   في نص  عليها  المنصوص  م جمن    827الشروط  أيضا  ق  وينبغي  التسوية   أن ،  ترفق طلبات 
الحيازة   ممارسة  على  الدالة  و .الفعليةبالوثائق  الطلبات ،  لهذه  الإدارية  بالتسوية  التكفل  مستوى    يتم  على 

 توفرت   وإذا بعد عملية الإدماج،  مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري حاليا  ،سابقا  مديرية الحفظ العقاري 
السنتين   لمدة  ترقيما مؤقتا  العقار  يرقم  المطلوبة  الشروط  إيداع   لفائدة حائزه  ( 02)فيها  تاريخ  ابتداء من 

 المراحل التالية: وفق  و هو ما سيتم تسليط الضوء عليه الطلب،

 

 

 

 
ال  السند  -  1 مشهر قد يكون سند رسمي، أو سند عرفي ومثالها العقود الموثقة والأحكام القضائية المعدة قبل صدور الأمر غير 

لم تشهر بسبب الطبيعة الاختيارية للإشهار العقاري، كما تشمل المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري و 
الضبط أو القضاة الموثقين، أو  التوثيق، المحررة من طرف كتاب  المتعلق بمهنة  المعدة قبل صدور الأمر  العقود الرسمية  أيضا 

، وذلك ق م ج  328القضاة الشرعيين، وتعتبر أيضا سندات ذات حجية العقود العرفية التي اكتسبت تاريخا ثابتا حسب نص المادة  
 الأحكام القضائية التي اكتسبت حجية الأمر المقضي فيه. و   ،1971جانفي  01قبل 

العقود التي تصدرها عقود التعمير، القرارات و حيازة،  من بين الوثائق الدالة على ممارسة الحيازة نجد الوثائق الجبائية، شهادة ال  -  2
 . 1992، وديسمبر1983الإدارة العمومية، وحتى العقود العرفية التي لها تاريخ بين جوان  
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 أولا

 الإداريةتقديم طلب التسوية 

ممارسة الحيازة لدى مديرية الحفظ    أوطلب التسوية في حالة وجود سندات غير مشهرة    إيداعيتم  
على مستوى مكتب تأسيس السجل العقاري،  سابقا، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري حاليا،    العقاري  

بوثائق    إرفاق ويتم   السند الرسمي غير    إثباتالطلب  العرفي،    أومشهر،  الالهوية و  كل وثيقة   أو السند 
عقد فريضة في حالة   أوتثبت ممارسة حيازة فعلية على العقار المعني سابقة لتاريخ مرور فرقة المسح  

اللزوم. عند  الأصلي  الحائز  سنتين    1وفاة  تتعدى  لا  أجال  منضمن  المسح   إيداعتاريخ    فقط  وثائق 
تسليم   مقابل  الصفحات  ومختوم  مرقم  بالعملية  خاص  في سجل  الطلب  تقييد  ويتم  العقارية،  بالمحافظة 

التسوية المحددة بسنتين   آجالللطالب، مع ضرورة التأكد من أن إيداع الطلب جاء خلال    وصل الإيداع 
 من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية. 

 ثانيا

 فحص طلبات التسوية  

أيام من   ثمانية  يقوم خلال  أين  بدراسة هذا الأخير  الطلب،  إيداع  بعد  العقاري  الحفظ  يشرع مدير 
أملاك  مديريتي  مراسلة  كذا  و  العقار  في  للتحقيق  إقليميا  المختص  العقاري  المحافظ  بإخطار  استلامه 

 القيام بالتحريات الضرورية. أجل الدولة و مسح الأراضي، خلال نفس الآجال من 

 إخطار المحافظ العقاري  -1

وقيده في السجل الخاص وخلال الثمانية    الطلب    إيداعمسح الأراضي و الحفظ العقاري بعد  يقوم  
المدعمة للطلب، وكذا وثائق ، مع موافاته بالوثائق  إقليمياالمحافظ العقاري المختص    بمراسلة أيام  (  08)

التحريات   بإجراء  القيام  وذلك قصد  الطالب،  شأنها هوية  من  التي  التأكد    أن  الضرورية  من   بأن تسمح 
به ليس محل سند المطالب  السند    العقار  بالتحري حول كون  يقوم  المقدمة غير   أومشهر، كما  الوثيقة 

 
 مراحي مريم، التسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها، المرجع السابق، ص220.  -  1
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لم يكن موضوع دعوى قضائية   العقار المطالب به أن    لفائدتهمستعملين في ترقيم مجموعة ملكية أخرى  
الممسوك على مستوا 1مشهرة  التحريات اللازمة  2ه ، وهذا من خلال السجل  العقاري بعد  المحافظ  ، ويقوم 

خلال   العقاري  للحفظ  الولائي  المدير  إلى  رده  استلامه   أجلبتبليغ  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  قدره 
 ب. الطل

 الدولة أملاكمصالح التحري عن الطبيعة القانونية للعقار لدى – 2
الثمانية    أجلبعد تلقي مدير الحفظ العقاري للتحقيقات المنجزة من طرف المحافظ العقاري يقوم في  

أيام بمراسلة مدير أملاك الدولة، الذي يتعين عليه أن يوضح رده عن الوضعية القانونية للعقار   (08)
عدم وجود حقوق تعود للدولة   أوتوضيح وجود  المطالب به من منظور قانون أملاك الدولة، خصوصا  

الحقوق،   تحديد مراجع سند هذه  التسوية، مع ضرورة  العقار محل طلب  التي   الإطار  وأعلى  القانوني 
من تاريخ   (02)، على أن يبلغ رده لمدير الحفظ العقاري في غضون شهرين  3بموجبه هذه الحقوق   آلت

 .4استلامه الطلب 
 
 

 
 . 19السابق، ص ، المرجعبن حمودة لطيفة  - 1
 . 52، المرجع السابق، صبوتشيشة زين الدين -2

على أن تتم التحريات المتعلقة بالتسوية الإدارية غير المطالب بها أثناء أشغال عملية المسح"،    4060حرصت التعليمة رقم  
 على مستوى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، وكذا المحافظة العقارية صاحبة الاختصاص القديم" المحافظة العقارية الأم".  

  89المادة    إطارمطالب بها أثناء عملية مسح الأراضي في  الللعقارات غير    الإداريةشنوف بدر الدين، سعود أحمد،" التسوية    -  3
إشكالات الترقيم العقاري "في إطار أعمال الملتقى الدولي الثالث عشر تحت عنوان:  ملقاة  "، مداخلة2018من قانون المالية لسنة  

بالتسوية الإدارية للعقارات غير المطالب   المتعلقة  ،4060التعليمة رقم    أيضا  نظرأ.300ص  المرجع السابق  ،"في الدول المغاربية
 بها أثناء أشغال عمليات مسح الأراضي.

محل   -  4 للعقارات  القانونية  الطبيعة  حول  المعلومات  طلب  على  للرد  الدولة  أملاك  لمدير  الممنوحة  الشهرين  اجل  أن  يلاحظ 
يوم، الطلب في غضون خمسة عشر  ذات  للرد على  العقاري  للمحافظ  الممنوح  بالأجل  لسهولة  وهذا    التسوية طويل مقارنة  راجع 

حصول هذا الأخير على المعلومات المطلوبة و التي يستقيها من السجل العقاري الممسوك لديه، خلافا المعلومات المطلوبة من 
العقار المطالب به، الأمر   التي  مدير أملاك الدولة الدولة التي تقع في دائرة اختصاص  يتحصل عليها من طرف مفتشة أملاك 

 كبر. أالذي يجعل الحصول عليه يتطلب وقتا 
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 مراسلة مصالح مسح الأراضي–3
أيام من تاريخ    (08) الحفظ العقاري بمراسلة مصالح مسح الأراضي، وهذا خلال الثمانيةيقوم مدير  

العقار   مطابقة  من  التأكد  أجل  من  وذلك  العقارية،  المحافظة  مستوى  على  الأولية  بالتحقيقات  القيام 
التسوية  الملكية موضوع طلب  به مع مجموعة  عليه  ،  1المطالب  تعيين    إبلاغويتعين  رده رفقة محضر 

شهر غضون  في  للطلب   (01)الحدود  استلامه  تاريخ  من  العقار  2واحد  مطابقة  بعد  الرد  هذا  ويأتي   ،
موضوع الطلب مع المراجع المسحية، وكذا التأكد من أن العقار المطالب به هو ذاته العقار الذي تنطبق  

كما تتولى مصالح    ،بها  مطالبالعليه المراجع المسحية المطالب بها والمرقمة في حساب العقارات غير  
نفقة صاحب الطلب في حال تعلق الأمر بجزء   علىالمقدمة    3مسح الأراضي التأشير على وثيقة القياس 

 .4(01)واحد السالفة الذكر وهو شهر  الآجالمن مجموعة ملكية و أيضا في نفس 
 ثالثا 

 الفحص والتدقيق  إليهاالنتائج التي يفضي 
البحوث   أثبتت  المنجزة  إذا  التحريات  يقوم مدير  و  قائمة،  به  المطالب  العقار  أو حيازة  ملكية  أن 

ترقيم مؤقت يطلب  العقاري و  المحافظ  بتبليغ  مباشرة  العقاري  المعني،   للعقار  الحفظ  باسم  به  المطالب 
التسويةتلمدة سن إيداع طلب  تاريخ  تبدأ سريانها من  ما  5ين  المادة    تنص ، وهذا  من    03فقرة    89عليه 

 .2018قانون المالية لسنة 

 

 1 - التعليمة رقم 4060المتعلقة بالتسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها أثناء أشغال عمليات مسح الأراضي.
 2 - مراحي ريم، التسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها، المرجع سابق، ص220. 

المادة    -  3 على    19تنص  الأراضي،  مسح  بإعداد  المتعلق  المرسوم  يمكن  أنهمن  وضع    أن)لا  بعد  إلا  المعنية  الوثيقة  تحرر 
 . بهم.....(العلاقات الجديدة ويتم إعداد هذه الوثيقة على نفقة الأطراف وبناء على طل

الملتقى الدولي الثالث عشر    -  4 للعقارات غير مطالب بها"، مداخلة ملقاة في إطار  التسوية الإدارية  ديدي ابراهيم، شربي مراد" 
 . 242، المرجع السابق،ص"إشكالات الترقيم العقاري في الدول المغاربية"تحت عنوان: 

تقى  " التسوية الإدارية للعقارات المرقمة في حساب غير المطالب بها"، مداخلة ملقاة في إطار الملمحمودي بشير، سكفالي ريم،    -5
 . 281ص"،المرجع السابق، إشكالات الترقيم العقاري في الدول المغاربية" الدولي الثالث عشر تحت عنوان

مبدأ أن مدة السنتين المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت تحسب من تاريخ إيداع وثائق المسح   تجدر الإشارة إلى أنه و بتطبيق
مدة  تقل عن  أن  يمكن  الترقيم  مدة  فان  أخرى  كذلك من جهة  الأجل  نفس  تقدم خلال  أن  التسوية يجب  أن طلبات  و  من جهة 
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بقيدها   يقوم  الذكر والتي  السالف  المؤقت  الترقيم  المحتملة على إجراء  المعارضات  المحافظ  يتلقى 
المتضمن  من المرسوم    15، طبقا لنص المادة  في سجل المعارضات و ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية 

 تأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم. 
لإحدى    أو أما في حالة ما إذا تبين من نتائج التحقيق أن العقار موضوع الطلب تعود ملكيته للدولة،

العقاري   المحافظ  بمطالبة  تأخر  دون  العقاري  الحفظ  مدير  يقوم  المحلية  نهائي   بإجراء الجماعات  ترقيم 
، وفي كل الإعلامممثل الجماعة المحلية المعنية بذلك على سبيل    أوعليه، مع تبليغ مدير أملاك الدولة  

من قانون المالية   4فقرة    89ليغ طالب التسوية بنتائج التحقيق، وهذا طبقا لنص المادة  الحالات يجب تب 
 . 2018لسنة 

 الثالثالفرع 

 من قانون المالية 89ة السابقة عن عملية التسوية وفقا للماد الإشكالاتكيفية التعامل مع  

 2018لسنة  

المادة   نص  تطبيق  عن  لسنة    89نشأ  المالية  قانون  تم    2018من  وقد  قانونية،  إشكالات  عدة 
مطالب بها أثناء أشغال الالمتعلقة بالتسوية الإدارية للعقارات غير    4060ليمة رفم  معالجتها بموجب التع

المادة   لنص  تطبيقا  في    89المسح  الإشكالات  هذه  وتتمثل  الذكر،  وضعية السالفة  مع  التعامل  كيفية 
قبل   مسجلة  كانت  التي  لم  2014ديسمبر    31العقارات  التي  وتلك  في  ي،  على   الإمكانكن  التعرف 

تلك   إلى  بالإضافة   ، المادة  التي  ملاكها  لنص  تطبيقا  الدولة  المالية   67سجلت في حساب  قانون  من 
 . 2015لسنة 

 
 
 

 

على أن مدة الترقيم المؤقت لا يمكن أن تكون في كل الأحوال أقل  4618السنتين بل و حتى أربعة أشهر، وقد نصت التعليمة رقم  
 ( أشهر. 04من أربعة )
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 أولا
 الإشكالات الناتجة عن العقارات المسجلة في حساب مجهول قبل تاريخ كيفية التعامل مع 

 2014ديسمبر  31
من    إشكالاتعدة    2018من قانون المالية لسنة    89أفرزت المرحلة الانتقالية لتطبيق نص المادة  

  2014ديسمبر    31قبل تاريخ  وضعية العقارات التي كانت مسجلة في حساب المجهول  بينها كيفية مع  
 حالات لهذه الإشكاليات و تتمثل فيما يلي:  4ومن الناحية العملية يمكن أن نصادف  

تاريخ   الأولى:الحالة    قبل  وتم استلام    2014ديسمبر    31عقارات مسجلة في حساب المجهول 
مرقمة باسم الدولة تطبيقا لأحكام التعليمة رقم   2014ديسمبر    31وثائق المسح الخاصة بها قبل تاريخ  

العقاري   16 الترقيم  و  الأراضي  مسح  عمليات  بسير  بإخضاعها  و ،1المتعلقة  تسويتها  تم   لإجراءات التي 
رقم الوطنية تحت    للأملاك، وكذا المذكرتين الصادرتين عن المديرية العامة 16التسوية طبقا للتعليمة رقم 

حالات الملكيات التي  -المتعلقة بتسوية العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة في حساب المجهول  2421
مشهرة سندات  بشأنها  في المتعلقة    4618و  توجد  مسجلة  ممسوحة  مناطق  في  واقعة  عقارات  بتسوية 

 . 2حالات الملكيات التي تفتقد لسندات مشهرة –حساب "مجهول" 
 

، وتم  2014ديسمبر    31تتعلق بالعقارات المسجلة في حساب المجهول قبل تاريخ   :الة الثانيةحال
تاريخ   بعد  ممضاة  محاضر  بموجب  المسحية  وثائقها  رقمت ضمن  2014ديسمبر    31استلام  والتي   ،

مراعاة    الإطار دون  القديم  لسنة    67المادة    أحكامالقانوني  المالية  قانون  للغموض ،  2015من  ونظرا 
الشأن،   هذا  في  توضيحية  مذكرة  وغياب  النص  هذا  مع  العقارات  هذه  تكييف  في    أدى الحاصل 

 
 الترقيم العقاري. متعلقة بسير عملية مسح الأراضي و ال 16رقم   التعليمة أنظر -1
المذكرة رقم    - 2 الواقعة في مناطق ممسوحة في حساب 2005ماي    03المؤرخة في    2421أنظر  العقارات  المتعلقة بتسوية   ،

 ، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية. –حالة الملكيات التي توجد بشأنها سندات مشهرة  -المجهول" 
، المتعلقة بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب  2004سبتمبر    04المؤرخة في    4618أنظر كذا المذكرة رقم  

 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية.، -حالة الملكيات التي تفتقد لسندات مشهرة   –" مجهول" 
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العقاريين   تطبيق    للترددبالمحافظين  مواصلة  على  وعملوا  الجديدة،  الأحكام  هذه  تطبيق  من  والحذر 
 .1السالفتين الذكر4618، 2421المقررة بموجب المذكرتين   الإداريةالتسوية  إجراءات

، ثم تم استلام  2014ديسمبر    31تخص العقارات في حساب المجهول قبل تاريخ    :الحالة الثالثة
نهائيا باسم ، وتم ترقيمها  2014ديسمبر    31وثائقها المسحية بموجب محاضر استلام ممضاة بعد تاريخ  

، وبالتالي تعتبر هذه العقارات متضررة 2015من قانون المالية لسنة  67الدولة وذلك تطبيقا لنص المادة 
السالفتين الذكر في    4618، و2421من تطبيق النص الجديد، وتم حرمانها من تطبيق أحكام المذكرتين  

تسويتها، تسوية،    عملية  دون  الطلبات  هذه  بقيت  فإحيث  التسوية وبالتالي  في  معنية  الفئة  هذه  ن 
 2بدرجة أولى.  2018من قانون المالية لسنة   89المادة  أحكامالمنصوص عليها ضمن 

ديسمبر    31المسجلة في حساب المجهول قبل تاريخ    العقاراتو تضم هذه الحالة   :الحالة الرابعة
لسنة  2014 المالية  قانون  تاريخ صدور  إلى  استلام وثائقها  يتم إمضاء محاضر  ، وبحكم 2018، ولم 

أو بانتظار إمضاء محاضر استلام وثائقها المسحية، فقد أدركتها أحكام المادة   الإيداعبانتظار  وضعيتها  
، وأصبحت سارية عليها ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وبالتالي  2018من قانون المالية لسنة    89

 وتم معالجة وضعية هذه العقارات على النحو التالي: ،3فانه من البديهي تطبيق هذه الأحكام عليها 

مطالب بها أثناء  الإدماج هذه العقارات و اصطحابها في الحساب الجديد المسمى" العقارات غير    -
  89تسويتها حسب الكيفيات الجديدة المحددة ضمن أحكام المادة  شغال مسح الأراضي" وتتم معالجتها و أ

 .20184من قانون المالية لسنة 

 
 . 222مرجع سابق، ص،المراحي مريم - 1
 . 2018من قانون المالية لسنة   89خارج نطاق تطبيق نص المادة بالنسبة للحالة الأولى والثانية فهما  -
 . 222المرجع نفسه، صالتسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها، مراحي مريم،  -2
، المتعلقة بالتسوية الإدارية للعقارات المرقمة في حساب العقارات غير مطالب بها أثناء أشغال مسح  4060أنظر المذكرة رقم    -  3

 الأراضي.
 . 2018من قانون المالية لسنة   89المادة   أنظر -4
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بخصوص طلبات التسوية التي تمت معالجتها في ظل الإجراءات السابقة، والتي كان معمولا  أما -
والتي كانت محل قرارات رفض لأسباب في الموضوع، فلا يمكن قبولها من جديد في إطار الأحكام   ،بها

 الجديدة.

قبول الطلبات فيمكن    أجلفيما يتعلق طلبات التسوية التي كانت محل رفض بسبب انقضاء    أما  -
 1. 2018من قانون المالية لسنة  89في ظل الأحكام الجديدة التي تضمنها أحكام المادة أن تعاد دراستها 

 ثانيا

 قانون الماليةمن  67كيفية التعامل مع العقارات المسجلة في حساب الدولة تطبيقا لنص المادة 

 2015لسنة  

فان العقارات التي لا يمكن تعيين لمالكها    2015من قانون المالية لسنة    67حسب نص المادة  
المحتملين،   خلال عمليات مسح الأراضي، تسجل الملاك  لفائدة  تسويتها  إمكانية  الدولة مع  باسم  وترقم 

ن أخمسة عشر سنة من تاريخ استلام وثائق المسح بالمحافظة العقارية، غير    أجل وإذا طالبوا بها خلال  
 هذه لأحكام لم يتم التعامل معها نظرا للصعوبات التي واجهتها أثناء وضعها حيز التطبيق. 

  أو سواء مباشرة باسم الدولة،    الأراضي بعض العقارات من قبل مصالح مسح    تسجيل قد تم    أنه رغم  
يتم تصفية هذه العقارات بداية  ، و 2في حساب يسمى" الدولة مالكة مفترضة" على مستوى بعض الولايات 

 أشغال المسح، وبالنسبة لتحويل العقارات المسجلة  أثناءمطالب بها  الحساب العقارات غير    إلىتحويلها  ب
في حساب الدولة " مالكة مفترضة" فهو لا يطرح أي إشكال، أما العقارات المسجلة مباشرة باسم الدولة 

 أساس الخاصة المتمثلة في فرز مسبق على   يتطلب تحويلها إلى الحساب الجديد للقيام ببعض الإجراءات
استمارات التحقيقات المسحية المصادق عليها حتى يسمح باستخراج العقارات المسجلة باسم الدولة فقط 

 
 السالفة الذكر.  4060المذكرة رقم أنظر  -1
 . 51المرجع السابق، ص  لطيفة، ةبن حمود - 2
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المسطرة   الإجراءات ثم بعد ذلك يتم تسويتها حسب    1بسبب عدم إمكانية تحديد الملاك أثناء عملية المسح 
 .20182في قانون المالية لسنة 

تسجيل و ترقيم العقارات في حساب العقارات غير مطالب    إلى  بالإضافة  أنه  إلى  الإشارةو تجدر  
ميدانية   أشغال  أثناءبها   توجد هناك حالات  المناطق ضمن    أخرى   المسح،  باستبعاد بعض    إقليم تتعلق 

العام   المسح  عملية  من  البلديات  على    للأراضي بعض  تصنف  قد   أنها و  و  للمسح  قابلة  غير  مناطق 
هذه الوضعية لا على أن    1800الوطنية تحت رقم    للأملاكالتعليمة الصادرة عن المديرية العامة    أكدت
تنظيمي وهي تلحق الضرر بالمالكين المفترضين للعقارات الواقعة داخل تلك   أوقانوني    أساس   إلى تستند  

التعليمة التكفل بتسوية   أوجبتالمناطق، وعليه و نظرا لتشابه هذه الحالات مع حالات حساب المجهول  
الخاصة بتسوية حساب المجهول قبل صدور قانون   الإجراءاتالعقارات الواقعة في تلك المناطق بنفس  

أما بعد هذا التاريخ فإنها تسري في إطار حساب العقارات غير مطالب بها أثناء ،  20183المالية لسنة  
الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية   6954، وهذا ما أكدته المذكرة  رقم  أشغال مسح الأراضي

بجاية  لولاية  العقاري  الحفظ  مديرية  مراسلة من طرف  على  قابلة 4ردا  غير  العقارات  بتسوية  والمتعلقة   ،
 للمسح.

للمسح   قابلة  غير  المناطق  ضمن  الواقعة  للعقارات  التسوية  عملية  مصالح  (znc) تتم  قيام  بعد 
لق الأمر  الوثائق المسحية الضرورية لمصالح الحفظ العقاري و يتع  إرسالالمسح للتحقيق في الموضوع و 

بالإضافة   (M04)، ونسخة من مصفوفة المسح    (07T)وبطاقة التحقيق  (  T10)لا سيما ببطاقة العقار  

 
أشغال عملية    4060المذكرة رقم    -  1 أثناء  بها  المطالب  العقارات غير  المدرجة في حساب  للعقارات  الإدارية  بالتسوية  المتعلقة 

 المسح. 
 . 223المرجع السابق، ص التسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها،مراحي مريم،  - 2
المتعلقة بكيفية تسوية العقارات المسجلة ضمن المناطق الغير قابلة  ،   2008  فيفري   25المؤرخة في   1800التعليمة رقم    أنظر  -3

 .الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية  ،للمسح
التسوية    –ولاية بجاية    ، المتعلقة بترقيم العقارات غير قابلة للمسح2019سبتمبر    23المؤرخة في    6954المذكرة رقم    أنظر  -  4

 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية. ،الإدارية
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الوثائق   وهي  العقار،  من  جزء  على  التسوية  انصبت  ما  حالة  في  عليها  المصادق  القياس  وثائق  إلى 
 . ت العقارية المناسبة الضرورية لتمكين المحافظ العقاري من إجراء الترقيما 

 المبحث الثاني 

العقارات الممسوحةالتسوية القضائية لمنازعات ترقيم   

العقاري،   السجل  تأسيس  إجراءات  أهم  من  العقاري  الترقيم  منح صاحب    إذيعتبر  يمكن  بموجبه 
حيازته للعقار محل هذا الحق، وعليه   وأالأول سندا يثبت ملكيته    الإجراءالحق العيني الناشئ بموجب  

المنجز   العقاري  التحقيق  نتيجة  على  وثائق عملية    إطارفي  فبناء  قي  المدرجة  العام،  الأراضي  مسح 
المختصة   العقارية  بالمحافظة  المودعة  العقاري  إقليميالمسح  المحافظ  يقوم  الأول   اتخاذا،  القيد  قرار 

 . الممسوحة إما ترقيما مؤقتا، أو ترقيما نهائياللحقوق العينية، ويقوم بترقيم العقارات 

المعدلة العقاري    المتعلق بإعداد مسح الأراضي العاموتأسيس  مرمن الأ  11فبناء على نص المادة  
، أصبح ترقيم العقارات الممسوحة على النحو التالي:) 2018من قانون المالية لسنة    34بموجب المادة  

بالنسبة للعقارات التي يحوز ملاكها على سندات ملكية مشهرة، يكون الترقيم نهائيا من يوم استلام وثائق 
التي  بالنسبة    أماالمسح،   مشهرة،  للعقارات  ملكية  سندات  حائزوها  وفق  يفتقر  مؤقت  بترقيم  القيام  فيتم 

الجاري   والتنظيم  التشريع  المحددة ضمن  السجل الشروط  في  الترقيم  طلب  إيداع  تاريخ  من  يبدأ سريانه 
وثائق   في  المسجلين  الأشخاص  أو  الشخص  من طرف  العقارية  المحافظة  مستوى  على  مسح العقاري 

 الأراضي(، بعدما كان ترقيمها يسري من تاريخ إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية. 

العقاري المؤقت كمرحلة تمهيدية للقيد النهائي بالنسبة للعقارات التي    الترقيم  إن الطعن في إجراءات 
ملكية مشهرة،   أمرا يفتقر حائزوها سندات  انه    يعد  اعتبار  أن   ترف عيواردا على  الحيازة دون  بحق  فقط 

 .الإثبات بكل طرق  ثبتت يمنح حق الملكية العقارية، فهو مبني على وقائع مادية 

إدارية  بطريقة  تسويته  المادة    تتم  تطبيق  ظل  المرسوم    15في  السجل  من  تأسيس  المتضمن 
طعنا قضائيا أن لم يتم التوصل إلى تسويته بالطريق   أو ،في المبحث الأول  ليهإ وهذا ما تطرقنا    ، العقاري 

منه دفترا   للمستفيدبموجبه بحق الملكية العقارية، ويسلم    ترفعي  أنه باعتبار  القيد النهائي و   أما الإداري،  
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المسلم في الأراضي   الذي   عقاري  الوحيد  الملكية  أنه   يعتبر سند  يفترض  الممسوحة، وعلى هذا الأساس 
أنه لا  ثبوتية مطلقة، أي  له قوة  أن يكون  العيني،  الشهر  بني عليه  الذي  التطهيري  الأثر  لمبدأ  تطبيقا 

التعويض   طلب  في  الحق  للمتضرر  ليبقى  مطلقا،  فيه  الطعن  غير    أماميمكن  المختص،    أن القضاء 
عن هذا المبدأ وجعل من الترقيم العقاري النهائي قوة ثبوتية نسبية، وعليه يمكن  المشرع الجزائري خرج  

ال المقررة في هذا  الدعاوى  فيه بمختلف  المادة  الطعن  المتضمن    16شأن، وهذا ما كرسته  من المرسوم 
 تأسيس السجل العقاري. 

تعد الدعوى القضائية السبيل الوحيد لإعادة النظر في الترقيم العقاري، عندما أخذ المشرع بالحجية  
الفصل في هذه الدعوى  بالنسبية للحقوق الناتجة عن القيد الأول في السجل العقاري، ويتوزع الاختصاص  

وهذا الخواص،  بين  المؤقت  الترقيم  لمنازعة  بالنسبة  العادي  القضاء  المطلب   ستتطرق   ما  بين  في  إليه 
االأول، المترتبة عنه،  لتعرضمن خلال  النهائي   لخصوصيته، والآثار  الترقيم  بمنازعة  الإداري  والقضاء 

المؤق أوالترقيم  يكون  التي  الت،  القانون  أشخاص  من  شخص  من  أطرافها  بالمعيار   عام،حد  إعمالا 
الثاني  العضوي،  المطلب  في  إليه  سنتطرق  ما  والآثار وهذا  خصوصياته،  لأهم  التعرض  خلال  من   ،

 المترتبة عنه. 

 المطلب الأول 

 في منازعات الترقيم العقاري المؤقت في السجل العقاري  في النظر اختصاص القضاء العادي 

تعد الحماية القضائية الضمانة الأساسية التي اعتمدها المشرع الجزائري لتعزيز الثقة في اكتساب  
ينعقد الاختصاص في دعاوى الترقيم المؤقت بحسب لها المشرع العناية، و    أولىالعقارية، حيث    المكية

فيكون الاختصاص للمحكمة الإدارية إذا ما كانت الدولة أو الولاية أو البلدية طرفا في  ،  أطراف الدعوى 
 1،الوحيدة المؤهلة لاكتساب الملكية العقارية   الأشخاص، لأنها  ق إ م إمن    800النزاع طبقا لنص المادة  

المتواجد  أو   العادية  العقارالمحكمة  اختصاصها  نطاق  طبقافي  وهذا  المادة    ،  نفس    516لنص  من 
ؤول ي  الاختصاص في النظر في منازعات الترقيم المؤقتوالتي جاء نصها صريحا في كون أن  القانون،  

 
 . 35المرجع السابق، ص  سليمة،صيفاوي  - 1
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ا للقانون  الخاضعين  الأشخاص  بين  القائمة  المنازعات  في  وهذا  العقاري،  كانوا للقسم  طبيعيين  لخاص 
 . معنويين

القضاء    العام فاننستنتج من هذا انه في حالة ما إذا كان أحد أطراف النزاع القائم خاضعا للقانون  
ن القضاء العادي  ي المختص هو القضاء الإداري، وهذا هو المبدأ العام الذي يحكم توزيع الاختصاص ب

 . 1ما يطلق عليه بالمعيار العضوي و  والإداري 

 الفرع الأول

 منازعات الترقيم العقاري المؤقت أمام القضاء العاديخصوصية 

نستشف أن المشرع الجزائري نص صراحة على أن المنازعات المثارة بشأن الترقيم المؤقت تكون  
من اختصاص القضاء العادي، وبالتحديد المحكمة الابتدائية )القسم العقاري( متى كان أطراف النزاع من  

 . 2ق إ م إ 516خلال نص المادة أشخاص القانون الخاص، وهذا من 

للقانون   أشخاص خاضعين  بين  تقوم  منازعة  المؤقت  العقاري  الترقيم  في  الطعن  أن  اعتبار  على 
ضد قرار يتخذه المحافظ العقاري تبعا للصلاحيات التي خولها له القانون يمنح بموجبه حقا عينيا  الخاص  

ن لهذه المنازعة خصوصية من إ، ف  لفائدة أحد الأطراف دون الفصل في حق ملكية العقار محل النزاع
، وكذا شروط حيث أطرافها، وكذا موضوعها، ومن حيث اختصاص الجهة القضائية الفاصلة في الدعوى 

 .3قبول الدعوى 

 

 
العضوي    -  1 المعيار  كان    أساسايعتمد  فان  النزاع  أطراف  طبيعة  من    أطرافه أحد  على  العام    أشخاص شخص    انعقد القانون 

 .الإداري كان غير ذلك خرج النزاع عن ولاية القضاء  وإن، الإداري الاختصاص 

 . 25حويذق عثمان، بوشنافة جمال،المرجع السابق ، ص  - 2
نص المشرع الجزائري صراحة انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما يلي )... ينظر القسم العقاري في 

  المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص...(.  
 . 116ول في السجل العقاري، صبوتشيشة زين الدين، منازعات الترقيم عند القيد الأ - 3



 منازعات الترقيم العقاري على تطهير الملكية العقارية  تأثير الثاني:الفصل 
  

 
128 

 أولا

 الترقيم المؤقت في السجل العقاري من حيث أطرافها خصوصية منازعات 

ف  إذا الخاص،  للقانون  خاضعين  أشخاصا  تخص  عقارية  حقوق  على  وارد  الترقيم  ن  إ كان 
يؤول   المادة  لالاختصاص  لنص  تطبيقا  العادي  إمن    516لقضاء  م  إ  الحقوق ق  هذه  كانت  إذا  أما   ،
  تدخل ضمن   ن الدعوى إف  الأشخاص الخاضعين للقانون العام،   أحد، أي  فروعها  أحدتخص الدولة، أو  

الدولة   اختصاص كانت  سواء  العضوي  المعيار  على  المبنية  الاختصاص  لقواعد  وفقا  الإداري  القضاء 
 ق إ م إ. من  800وهذا طبقا لنص المادة  1أو مدعي عليها، مدعية، 

وعلى هذا الأساس يفرض القانون أن يكون أطراف النزاع من أشخاص القانون الخاص عند رفع 
الأمر   ويستمر  القضائية،  فيه،  إلىالدعوى  النهائي  الفصل  ما    غاية  اأوهذا  مجلس  قراره قره  في  لدولة 

المؤقت فقط ما دام أن النزاع   يتعلق بالترقيم ... الأمر  )يلي:    ى بما و الذي قض  2009أكتوبر   29بتاريخ  
يخص أشخاص طبيعية، حيث انه يتعين تأسيسا على ما سبق إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد 

 .2( من الخصام، بعدم الاختصاص النوعي... ... بإخراج المحافظ العقاري لبلدية 

منازعات   الشأن  هذا  في  تدخل  أنه  إلى  الشأن  هذا  في  الإشارة  الناتج عن  وتجدر  المؤقت  الترقيم 
، ففي حالة ترقيم العقاري  2018  من قانون المالية لسنة  2018من قانون المالية لسنة    89تطبيق المادة  

لمدة سنتين لفائدة طالب التسوية الإدارية، مع عدم  جدوى جلسة الصلح بين هذا الأخير و المعترض، 
ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى القضاء العادي، القسم العقاري لأن العقار مقيد تحت ترقيم مؤقت باسم 
بصفة  ترقيما  المرقم  بالعقار  المعني  مدعي، ضد  بصفته  المعترض  من  الدعوى  ترفع  طبيعي،  شخص 

 
القانونية والممارسة   دراسة في ضوء المستجدات  -لمخينق رضوان، لرقم رشيد، منازعات الترقيم العقاري في التشريع الجزائري    -1

"، رقيم العقاري في الدول المغاربية: إشكالات الت، تحت عنوانفي إطار أعمال الملتقى الدولي الثالث عشرمداخلة ملقاة  ،  -القضائية
 . 332صالمرجع السابق، 

لسنة    10س الدولة، عدد  ، مجلة مجل2009اكتوبر    29، الصادر بتاريخ  049444رقم  قرار    مجلس الدولة، الغرفة الرابعة،  -  2
 . 147، ص 2012
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والحفظ العقاري   الأراضير المالية ممثلا قانونا من طرف مدير مسح  ي، بحضور الدولة ممثلة بوز مؤقتة
 بصفتها مدخلة في الخصام.

 ثانيا

 موضوع المنازعةخصوصية منازعات الترقيم المؤقت في السجل العقاري من حيث 

الحيازة  إن تقدير عناصر  أساسه  يكون  المؤقت  الترقيم  القائم على  النزاع  أحق  ، ومن هو  موضوع 
، ويستفيد من هذا الترقيم، وهذا على أساس القوة الثبوتية للسندات بها، وبالتالي يفصل القاضي لصالحه

 818المقدمة من قبل الحائزين، وعند الاقتضاء على أساس الحيازة الأحق بالتفضيل طبقا لنص المادة  
هذا    ثبت من اجتهاد قضاء المحكمة العليا أنها قد ذهبت إلى تكريس ما سبق ذكره، وأقرتوقد  ،  1ق م ج

بتاريخ   الصادر  قرارها  الفصل في    أن )فيهجاء  إذ  ،  2462592تحت رقم    2004فيفري    25المبدأ في 
قبل  من  المقدمة  السندات  بين  المفاضلة  أو  الترجيح  على ضوء  يكون  المؤقت  الترقيم  على  الاعتراض 
بنص  عملا  بالتفضيل  الأحق  الحيازة  أساس  على  الاقتضاء  وعند  الثبوتية  قوتها  حيث  من  الأطراف 

 .(المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمممن المرسوم  14، و13المادتين 

 ثالثا 

 خصوصية منازعات الترقيم المؤقت في السجل العقاري من حيث الاختصاص القضائي 

الدعوى   الفصل في  القضاء في  القضائي ولاية  بالاختصاص  نوعيا دون سواها    أو،  إقليميايقصد 
هذا   الدعوى   الأساسوعلى  ذات  في  النظر  لغيرها  يمكن  سنتطرق ،  لا  الاختصاص   و  إلى  يلي  فيما 

 الاختصاص النوعي.  إلى الإقليمي للجهة القضائية المختصة في منازعات الترقيم المؤقت، ثم 

 
لم يكن لأي من   فإذابالتفضيل هي الحيازة القائمة على سند قانوني،    الأحق... والحيازة  ق م ج على أنه)  818تنص المادة    -  1

 .(في التاريخ الأسبقهي الحيازة  الأحقتعادلت سنداتهما كانت الحيازة  أوالحيازتين سند 
، سنة  01عدد  ، مجلة المحكمة العليا،  2004ري  فيف  25  ،الصادر بتاريخ246259قرار رقم    المحكمة العليا، الغرفة العقارية،  -2

 . 383، ص 2007
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 الاختصاص الإقليمي في منازعات الترقيم العقاري المؤقت -أ

الاختصاص    المبدأ للجهة  الإقليميأن  يؤول  المدع  بوجه عام  لها موطن  التابع  عليه    ى القضائية 
جعل   1نفس القانون   40، وأن الاستثناء المذكور في المادة  ق إ م إمن    38، و37  تينطبقا لنص الماد

بما فيها دعاوى   العقارية   الأشغالالمدني والتجاري ودعاوى    الإيجارالعقارية ودعاوى    الأشغالالدعاوى 
لمحكمة   أولمحكمة وجود العقار بالنسبة للدعاوى المرتبطة بالعقار،    ماإيكون الاختصاص فيها  العمومية  

، عندما ق إ م إمن    518دته نص المادة  كبالنسبة لدعاوى الأشغال العمومية، وهذا ما أ  الأشغالتنفيذ  
 .2للقسم العقاري المتواجد بالمحكمة الإقليميتناولت الاختصاص 

 الاختصاص النوعي في منازعات الترقيم العقاري المؤقت  –ب 

يتعلق الاختصاص النوعي لجهة قضائية ما بسلطة هذه الأخيرة في نزاع معين دون سواها، وهو  
 أكدته وهذا ما    ،وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى ،  من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

  32وهو مرتبط بموضوع الدعوى، وطبيعة النزاع، وبالرجوع إلى نص المادة 3،ق إ م إمن  36نص المادة 
الذكر،    القانون من   على  السالف  تنص  أنها  الاختصاص نجد  ذات  القضائية  الجهة  هي  المحكمة  أن 
جميع القضايا لاسيما ، وهي مختصة بالفصل في  ، ومن بينها القسم العقاري أقسامم، وهي تتشكل من  االع

 4المدنية والتجارية والاجتماعية، والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا. 

 
من هذا القانون ترفع الدعاوى    46، و37،38... فضلا عما ورد في المواد    )نهعلى أ  ، من ق إ م إ  40جاء في نص المادة    -  1

المواد العقارية    -ضائية المبينة أدناه دون سواها:  أمام الجهات الق بما فيها   الإيجاراتدعاوى    أوالمتعلقة بالعقار    الأشغال  أوفي 
 (. المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار... أمامالعمومية  بالأشغالالتجارية المتعلقة بالعقارات، والدعاوى المتعلقة 

  ما لم يوجد العقار في دائرة اختصاصها    يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي)نهأعلى    ق إ  م  إ   518تنص المادة    -  2
 (. ينص القانون على خلاف ذلك

من النظام العام، تقضي به الجهة القضائية    النوعيعدم الاختصاص  ه)أن على    ق إ م إ المتضمن    قانون   من   36تنص المادة    -  3
 (. ا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى تلقائي

المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام، وتتشكل من أقسام، ق إ م إ على أنه)  المتضمن    قانون   32المادة   تنص  -  4
 يمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة...(. 
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فصل من فصول هذا الكتاب وهو    ق إ م إفي نظر المشرع الجزائري فقد خص    العقارنظرا لأهمية  
الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني تحت عنوان " القسم العقاري"، و ذكر اختصاصها العام 

 . 1منه  511في نص المادة 

على أن المجالس القضائية تختص بالنظر في   من نفس القانون   34وموازاة مع ذلك نصت المادة  
الأولى  الدرجة  في  المحاكم  الصادرة عن  الأحكام  منازعات  ،  2استئناف  في  بالنظر  فالاختصاص  وبذلك 

القسم العقاري التابع للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها العقار محل   إلى الترقيم المؤقت يؤول  
للاستئناف   قابل  بحكم  فيه  يفصل  والذي  تتبعه   أمامالنزاع،  التي  القضائي  للمجلس  العقارية  الغرفة 

 المحكمة. 

 رابعا
 منازعات الترقيم المؤقت من حيث شروط رفعها وقبولهاخصوصية 

تعرف الدعوى على أنها الوسيلة القانونية التي منحها القانون للأشخاص من أجل حماية حقوقهم 
 ومراكزهم القانونية متى توافرت الشروط المنصوص عليها قانونا. 

ترمي الدعوى القضائية إلى إلغاء أو نقض أو إبطال أو تعديل أو فسخ حقوق عينية عقارية  
  4ق إ م إ من  13، والتي حددتها المادة 3وبالتالي يجب أن تتوفر فيها الشروط العامة للدعوى القضائية 

 .5الخاصة باعتبارها دعوى قضائية عقارية الشروط  بالإضافة إلى  
 
 

 
 (.ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالملكية العقارية)نه أعلى   منق إ م إ 511تنص المادة  - 1
المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة    يختص  ) على أنه ق إ م إ من    34تنص المادة   -2

 (.ن كان وصفها خاطئاإالأولى، وفي جميع المواد، حتى و 
 يقصد بشروط قبول الدعوى تلك الشروط التي إذا لم تتوفر حكم القاضي بعدم قبول الدعوى دون تطرقه للموضوع. - 3
التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة    شخص،لا يجوز لأي  أنه)على    ق إ م إ من    13تنص المادة    -  4

 (.يقرها القانون 
 . كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون 

 .  52، صالمرجع السابقجلول محمده،  - 5
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 الشروط العامة لرفع دعوى الترقيم المؤقت  -1

حيث حددها على سبيل  ق إ م إ،    من  13الدعوى في المادة  نظم المشرع الجزائري شروط قبول  
المصلحة القائمة أو الواجب توافرها في المدعي، وفي المدعى عليه، وفي  الصفة   والمتمثلة في الحصر
 .المحتملة

وقد   جب أن تستمر طيلة مراحل الدعوى،أن ترفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة، وي  فينبغي
بنفسه بسبب عذر قانوني، وهنا   مباشرتها   يكون من المستحيل على الشخص صاحب الصفة في الدعوى 

بتمثيله في الإجراءات، مثل استدعاء المحامي نيابة عن المدعي أو مثول   آخريسمح القانون لشخص  
 . 1شخص أخر تحت وكالة خاصة

تستمر   أن  فيجب  للمصلحة  بالنسبة  الحال  طيلة  كذلك  حمايتها  أو  لتحقيقها  يهدف  التي  المنفعة 
كما يشترط فيها أن تكون مستوفية لكافة   ،2الإذن عندما يشترطه القانون  إلى مراحل الدعوى، بالإضافة

من ذات   815المادة    ، وكذا ما نصت عليه ق إ م إمن    17إلى    13البيانات والقواعد المحددة بالمواد  
ب المتعلقة  محاميالقانون  طرف  من  العريضة  توقيع  شرط  أما  ،  3وجوب  شرط بخصوص  فيعد  الأهلية 
 ى. وليس شرط لقبول رفع الدعو  لصحة الإجراءات

 دعوى الترقيم المؤقت رفع في شرط الصفة -أ
رفعت من غيره    إذارفعها بحيث    أوالدعوى،    إقامةالصفة معناها تحديد الشخص الذي له حق  إن  

يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة  نه  أينص على     ق إ م إ ، فالمبدأ الفقهي في  4اعتبرت غير مقبولة 
ويجب أن تستمر   5في المدعى عليه.   ،في المدعي، كما يتعين توفره  هاتوفر  يتعين  أنه أي  على ذي صفة،  

 . فمتى زالت أصبحت الدعوى غير مقبولة طيلة مراحل الدعوى 

 
 . 51، ص 2009، منشورات بغدادي، الجزائر،2طبربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية،   - 1
الدعوى"،    -  2 قبول  العزيز،" شروط  عبد  القانونيةمقفلوجي  والدراسات  البحوث  الحقوق والعلوم  2عدد  ،  03المجلد،  مجلة  ،كلية 

 . 112ص ، 2013المسيلة، الجزائر، السياسية، 
  01المجلد    ،مجلة البحوث والدراسات القانونيةوروان هارون، " المنازعات المتعلقة بإصدار الدفتر العقاري"،  أقبايلي محمد،    -  3

 . 379، ص 2018الجزائر،   ،جامعة المسيلة، معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية، 02عدد  
 . 114المرجع نفسه، ص ،مقفلوجي عبد العزيز - 4
 . 191المرجع السابق، ص، معكوف منى -5
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أي    ،وقت رفع الدعوى القضائيةالقانونية التي يكون عليها المدعي  أنها العلاقة    تعتبر الصفة على
القائم   القضائي  بالنزاع  المؤقت،    حولعلاقته  الترقيم  يكون صاحب   نهأحيث  العقار موضوع  أن  يجب 

مباشرة بموضوعها و يكون لرافع الدعوى علاقة  ن  أو 1، القضاء  أمامالحق المطالب به، وحماية مصلحته  
مالكا ظاهرا تتوفر الصفة في المدعى عليه، ويكون كذلك باعتباره    أن، كما يجب  له الحق في مباشرتها
لمؤقت في السجل العقاري، الذي تم على أساس وثائق المسح المعدة من طرف فرق مستفيدا من الترقيم ا

رفع الدعوى من ذي صفة على  المحكمة العليا مبدأ  أقرت، و قد المسح، والمودعة لدى المحافظة العقارية
المؤقت لصاحبها صفة   ذي صفة الترقيم  بقولها " تعطى شهادة  العقارية  الغرفة  في قرارها الصادر عن 

، طالما الثبوتيةحصوله على الدفتر العقاري ذي القوة    إلى المالك الظاهر، وبالتالي صفة التقاضي وتؤدي  
يمكن   أي،توفر شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه يعتبر من النظام العامو   ،2لم يطعن فيه قضائيا" 

 .3مرحلة تكون عليها الدعوى  أيفي  إثارته 
 إلغاء الترقيم المؤقت  دعوى  رفع شرط المصلحة في -ب

بالاعتداء   المهدد  أو  عليه  المعتدي  للحق  القانون  حماية  إلى  الحاجة  أنها  على  بالمصلحة  يقصد 
والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق هذه الحماية، أو القدرة على اللجوء إلى القضاء دفاعا  عليه،  

 .4عن الحق 

الجزائري على ضرورة    أكد قائمة    أنالمشرع  المصلحة  يريد    أوتكون  التي  المنفعة  محتملة، وهي 
اللجوء   الدعوى وقت  فائدة    إلى تحقيقها رافع  تكون هناك  أن  يجب  أي  عملية يرجوها صاحب القضاء، 

 لذلك قيل أنه لا دعوى بغير مصلحة.  5،هذه الدعوى الطلب من خلال 

 
 . 122المرجع السابق صالدين، بوتشيشة زين  - 1
سنة  ل  01عدد  ، مجلة المحكمة العليا،  2006بر  نوفم  15  ، الصادر بتاريخ36775رقم  قرار  المحكمة العليا، الغرفة العقارية،  -2

 . 383، ص 2007
 . (في المدعي عليه   أويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي ق إ م إ على أنه )من  13تنص المادة  - 3
 . 52،ص2009الاسكندرية،  ، المكتب الجامعي الحديث دط، ،الإلغاء ناصر المبارك، المصلحة في دعوى  إبراهيمعلي الشيخ  - 4
 . 17عثمان، بوشنافة جمال،" منازعات الترقيم في التشريع الجزائري"، المرجع السابق،ص حويذق - 5
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  فرافع الدعوى المتعلقة بإلغاء الترقيم المؤقت لا بد أن يكون له مصلحة، أي منفعة من وراء ذلك 
وهذا   وتكون للمدعي مصلحة من الاستفادة من إجراءات الترقيم المؤقت على العقار محل النزاع القضائي

بالإضافة ،  يستوجب يثبت ركني الحيازة )المادي والمعنوي(  أن ، و لهعن طريق المطالبة الكلية أو الجزئية  
 .إلى شروطها

 الأهلية كشرط جوهري لقبول الدعوى القضائية -ج 
يقصد بالأهلية قابلية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، مع قدرة الشخص بنفسه على  

ويكون ذلك ببلوغه سن الرشد القانونية    تكسبه الحقوق وتحمله الالتزامات،  القيام بالأعمال القانونية التي
تشوب إرادته عيب من العيوب المنصوص عليها قانونا، وبالنسبة للشخص ناقص الأهلية فيمثله    أندون  

 . من ينوب عنه قانونا هذا بالنسبة للشخص الطبيعي
للشخص  أما  الشخصية    بالنسبة  اكتسابه  تاريخ  من  الأهلية  كامل  فيكون  فالخاص،  المعنوي 

 القانونية، فهي اثر من أثار اكتسابه لها، على يباشر إجراءات التقاضي ممثله القانوني. 
القضائية   الدعوى  لقبول  جوهري  كشرط  بالأهلية  الجزائري  المشرع  أغلب    علىاعترف  غرار 

  459بموجب نص المادة  ،  1المتضمن قانون الإجراءات المدنية التشريعات الأجنبية ذلك بموجب الأمر  
موقفه  منه،   عن  تراجع  أنه  إ  بموجبغير  م  إ  حيث  ق  الدعوى  ،  قبول  شروط  من  الأهلية  استبعد 

وإنما تماشيا مع الفقه  3، وذلك ليس سهوا منه كما يرى البعض،شرطا لصحة الإجراءات وجعله2، القضائية
 والقانون المقارن.  والقضاء
 
 
 
 

 
 من ق إ م،  459أنظر المادة  - 1
،  03، عدد 05المجلد  ،مجلة الحقوق والعلوم السياسيةزرارة عواطف، "أهلية التقاضي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية"،    -  2

 .  254ص ، 2012الجزائر،   خنشلة، جامعة
 . 41، ص2009 الجزائر الجديد، منشورات أمين،  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالعيش فضيل، شرح قانون  -3
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 الشروط الخاصة لرفع دعوى الترقيم المؤقت -2
 شروط خاصة نوردها من خلال ما يلي: لرفع دعوى إلغاء الترقيم المؤقت في السجل العقاري  

 .(شرط إرفاق عريضة افتتاح الدعوى القضائية بمحضر عدم الصلح )شرط الإذن: –أ 
على أن القاضي يثير تلقائيا انعدام الإذن    ،من ق إ م إ  13نص المادة    الفقرة الأخيرة من  جاء في
 . اشترطه القانون  في حاله ما إذا 

التي ترمي إلى الطعن بالإلغاء في الترقيم    يعتبر محضر عدم الصلح قيد لرفع الدعوى القضائية
المؤقت الطريق  ،  العقاري  يسلك  أن  الترقيم  النوع من  المتعلق بهذا  النزاع  المدعي في  بحيث يجب على 

الإداري عن طريق الاعتراض في إجراءات الترقيم المؤقت أمام المحافظة العقارية المختصة إقليميا، ليتم 
المعارضة،   اتفاق أطراف  تحرير محضر عدم صلح في حالة فشل   أوتحرير محضر الصلح في حال 

تحت  الصلح  عدم  بمحضر  القضائية  الدعوى  افتتاح  عريضة  إرفاق  المعترض  وعلى  الصلح،  محاولة 
 طائلة عدم قبول الدعوى شكلا. 

 شرط الميعاد -ب 

الترقيم المؤقت في السجل العقاري خلال مدة    الطعن فيترفع دعوى    أن  الجزائري   استوجب المشرع
و إلا اعتبر  الصلح    مبمحضر عد  من طرف المحافظ العقاري   تبليغ المعترض  أشهر من تاريخ   ( 06)ستة

لم كأن  المادة  ،  1يكن   الاعتراض  علليه  نصت  ما  وفق  ال  15وهذا  السجل   مرسوممن  بتأسيس  المتعلق 
القانونية كونها من و    العقاري، المعدل والمتمم، يقوم المحافظ العقاري في اثر ذلك احتراما منه للآجال 

 واعتماده كما هو في وثائق المسح   الإجراء،هذا  النظام العام، بإتمام إجراءات الترقيم لفائدة المستفيد من  
 2الدعوى.حيث أن المشرع الجزائري وضع أجل مسقط للمطالبة بالحق العيني وهو ستة أشهر لرفع 

 شهر الدعوى القضائية-ج 
المؤقت   الترقيم  أن  ف  إشهارباعتبار  العقاري  السجل  في  عقارية  عينية  عريضة    إشهار  إنلحقوق 

و شرط من شروط قبولها،    يعد   به العقارية في الدعوى المتعلقة    المحافظة افتتاح الدعوى القضائية لدى  
 

 . 18المرجع السابق، ص حويذق عثمان، بوشنافة جمال، - 1
الحاج لخضر باتنة  جامعة  ،  30عدد  ،  22  ، المجلدالأحياءمجلة  نور الدين حيرش،" المنازعات الناشئة عن الدفتر العقاري"،    -2
 . 725، ص 2022الجزائر،   ،1
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الذي تضمنته نص المبدأ  المرسوم    85المادة    هو  العقاري من  السجل  تأسيس  نصت   حيث،  المتضمن 
على مستوى المحافظة   لا يمكن قبول الدعوى العقارية إلا إذا تم إشهارها مسبقاعلى انه    بصريح العبارة

النزاع العقار محل  التي يقع في دائرة اختصاصها  الواجبة   1"، العقارية  العقارية  الدعوى  أنواع  وقد عددت 
 .2ق إ م إ من  519الشهر على سبيل الحصر، وكذلك نص المادة 

الدعوى القضائية لدى المحافظة العقارية يهدف إلى استقرار المعاملات العقارية لأنها  يهدف شهر  
بالبيع   أي تصرف  على  الإقدام  قبل  بحالته  عالما  العقار  في  المتعامل    السياق نفس    و   3، والشراءتجعل 

المادة    إليه ذهبت   الثالثة   17نص  فقرتها  إ  في  م  إ  ق  الوا  أنهاغير    4، من  الدعاوى  نوع  تحدد  جب لم 
ناسب مع بما يجعلها تت  في فقرتها الثالثة  17  نه يجب تعديل هذه المادةإشهارها، وفي هذه النقطة نرى أ

من قانون الإجراءات المدنية   519المتعلق بتأسيس السجل العقاري والمادة    من المرسوم  85نص المادة  
 والإدارية. 

القضية   على  فيها  ينادي  جلسة  أول  في  إشهارها  تم  التي  القضائية  الدعوى  افتتاح  عريضة  تقدم 
بموجب شهادة من    الإشهارهذا    إثباتيتم  شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار، و  قبولها    متحت طائلة عد

  85وهذا تبعا لما ورد في نص الماد    الإشهارتقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير    أوالمحافظ  
، نصت 2019بصدور قانون المالية لسنة  غير انه و    المتضمن تأسيس السجل العقاري،من المرسوم  

الأم  5منه   35المادة   في  جديدة  مادة  إدراج  السجل ر  على  تأسيس  و  الأراضي  مسح  إعداد  المتضمن 

 
حقوق    وإلغاء  وإبطالالقضاء النطق بفسخ    ى دعاو   إن) على انه  المتعلق بتأسيس السجل العقاري،  من المرسوم  85تنص المادة    -  1

 ....(. 74-75 الأمرمن  4فقرة  14مسبقا طبقا لنص المادة  إشهارهالم يتم  إذا، لا يمكن قبولها إشهارهاناتجة عن وثائق تم 
القسم العقاري و ينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون   أمامترفع الدعوى  )نه  أعلى  ق إ م إ من  519تنص المادة  -2

 (.ام شهرهنقض حقوق قائمة على عقود ت أوالتعديل  أو لإبطالأو ادعاوى الفسخ  بإشهارالأحكام الخاصة مع مراعاة 
 . 320بوقرة العمرية، المرجع السابق، ص  - 3
المادة    -  4 الثالثة    17تنص  فقرتها  إ،  في  م  إ  انه  من ق  المحافظة    إشهاريجب  )على  لدى  القضائية  الدعوى  افتتاح  عريضة 

جلسة ينادي فيها على القضية، تحت طائلة   أولحق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في  أوتعلقت بعقار و/ إذاالعقارية 
 (. للإشهار إيداعهعدم قبولها شكلا، ما لم يثبت 

المادة    -5 الثاني من الأمر )نهأعلى    2018المالية لسنة    قانون الفقرة الأولى من    35تنص  الباب  تدرج ضمن القسم الأول من 
 مكرر تحرر كما يأتي:                                        16المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم مادة 

إقليميا كل عريضة رفع دعوى تتعلق بعقار أو :  مكرر  16المادة   تشهر بالسجل العقاري الممسوك بالمحافظة العقارية المختصة 
من المذكرة الصادرة عن   أيضا النمودج الخاص بنسخةنظر  أ.حق عيني عقاري مشهر سنده، بعد تسجيلها بأمانة ضبط المحكمة
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 PR)  6"ا عمكرر أين أصبح إلزاميا تحرير العريضة في نموذج رقم    16العقاري، المتمثلة في المادة  
المحدد   2007نوفمبر    05  المؤرخ في 186تحت رقم    ، الذي جاء به القرار الصادر عن وزير المالية(6

العقاري و بجدولي    لنماذج المطبوعات التي تحتفظ بالمحافظات العقارية الخاصة بوثيقة إجراء الإشهار
 . الرهن وتجديده

بتاريخ   الوطنية  للأملاك  العامة  المديرية  عن  مذكرة  صدرت  رقم   2019فيفري    25كما  تحت 
مكرر من الأمر السالف الذكر، والمتعلقة بمسألة إشهار الدعوى    16تبين تطبيق أحكام المادة    02316

افتتاح الدعوى القضائية   ةعريض بشهر    الخاصتعديل قيمة رسم الشهر العقاري    تم  والقضائية وأثارها،  
 .1دج1000دج بعدما كانت قيمته   2.000تخضع لرسم ثابت قيمته   أصبحت أين

يتم    ق م،  من    684من منطلق أن عريضة افتتاح الدعوى القضائية حق عيني طبقا لنص المادة  
نسخة في نسختين    من قبل المحامي أو من قبل محضر قضائي أو مدير أملاك الدولة    إيداعها للإشهار

 41نص المادة  لأحكام  تخضع  و   أعلاه  كما سبق وذكرنا   ،  (PR 6)6منها تحرر على نموذج " ا ع رقم  
و اكتسابها رتبة، وتسلم   الإيداعسجل  من حيث قيدها في  من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري،  

ومراجع العريضة وهوية المودع   الإيداع ورقم التسجيل بسجل    الإيداعيحرر فيه تاريخ    إيداع وصل  للمودع  
 . واللقب والمهنة

و   دراستها  ينفذ    التأكدبعد  ذكره  سبق  كما  الدعوى  في  توفرها  الواجب  المعلومات  عناصر  من 
العقاري   مجال    الإشهار  إجراء المحافظ  في  بها  المعمول  النظامية  الطريقة  تسلم   الإشهاروفق  العقاري 

النسخة  و المودع    إلى (l’expéditionالأصلية)النسخة     6نموذج ا ع    ( la formalité)الأخرى  تحتفظ 
(6(PR   ،  المخصص الحجم  في  ترتيبي   تأخذو   للحجوزات ترتب  و رقم  الدعوى ،  افتتاح  عريضة  تقيد 

بمراجع إشهارها وفي الخانة المخصصة ضمن البطاقة العقارية ويؤشر على الخصوص تاريخ تسجيلها 
 لدى الجهة القضائية و رقم القضية و ملخص عن الطلب الذي ترمي إليه. 

 

بتاريخ   الوطنية  للأملاك  العامة  رقم    2019فيفري    25المديرية  المادة    02316تحت  أحكام  تطبيق  الأمر   16تبين  من  مكرر 
 . 24، ملحق رقم ثارهاأو السالف الذكر، والمتعلقة بمسألة إشهار الدعوى القضائية  المتعلق بتأسيس السجل العقاري 

74- 75من الأمر  16تبين تطبيق أحكام المادة  02316رة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية تحت رقم دانظر المذكرة الصا-1
 . السالف الذكر و المتعلقة بمسألة إشهار الدعوة القضائية و أثارها
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 أو   يوجه مذكرة رفض إيداع  أنحد النقاط السالفة الذكر على المحافظ العقاري  أفي حالة عدم توفر  
 .1رفض إجراء حسب الحالة مع تقديم تسبيب كافي 

 الفرع الثاني

 في السجل العقاري القانونية الناتجة عن الطعن في الترقيم المؤقت الآثار

  على   من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري   الفقرة الثانية  16بالرجوع لنص المادة  نجد أنه  
نه إذا كانت الدعوى القضائية ترمي إلى تغيير حقوق الناتجة عن ترقيم لا يزال مؤقتا تطبيقا  أأنها تنص  

المادتين   المؤقإأعلاه، ف  14و    13لأحكام  الترقيم يحافظ على طابعه  إلى غاية صدور حكم ن هذا  ت 
نهائي،   ضده  قضائي  المعترض  ضد  المعترض  طرف  من  القضائية  الدعوى  رفع  من  )فبعد  المستفيد 

ن هذا الأمر يغير المجرى الطبيعي لهذا النوع من الترقيم، بحيث يبقى محافظا على  فإ  (الترقيم المؤقت
التقيد  الدعوى، ليتم بعد ذلك الامتثال و غاية صدور حكم قضائي نهائي في موضوع    إلىطابعه المؤقت  
 وقه. طلما ورد في من

 أولا

 الآثار الناتجة عن الطعن في الترقيم المؤقت قبل صدور الحكم القضائي 

و  نتائج  يرتب  العقاري  السجل  في  المؤقت  الترقيم  في  الطعن  ملزم    أثار إن  هو  ما  منها  قانونية 
 .(المعارض، والمعترض ضده)للمحافظ العقاري، ومنها ما هو ملزم للأطراف الدعوى 

 بالنسبة للمحافظ العقاري  عن الطعن في الترقيم المؤقت الآثار القانونية المرتبة –أ 

محل الطعن ضد إجراءات الترقيم  افتتاح الدعوى القضائية    تبليغ المحافظ العقاري بعريضة   في حال
المادة   الممنوحة له في نص  المعترض، خلال الآجال  العقاري، من طرف  في    15المؤقت في السجل 

 
مكرر من الأمر   16تبين تطبيق أحكام المادة    02316تحت رقم  ،  المديرية العامة للأملاك الوطنيةصادرة عن  ال مذكرة  أنظر ال-  1

 السالف الذكر، والمتعلقة بمسألة إشهار الدعوى القضائية وأثارها.  74- 75رقم 

 



 منازعات الترقيم العقاري على تطهير الملكية العقارية  تأثير الثاني:الفصل 
  

 
139 

سريانها من تاريخ   يبدأوالمحددة بستة أشهر  المتعلق بتأسيس السجل العقاري،من المرسوم  فقرتها الثالثة  
هذا   من  يتلقاه  الذي  العقاري التبليغ  السجل  في  الإشهار  لغاية  الإجراء    ، الأخير،  هذا  قبول  حال  وفي 

ن المحافظ العقاري ملزم بالتقيد بما نصت إوتقييده في البطاقة العقارية الخاصة بالعقار موضوع الطعن، ف
في فقرتها الثانية من المرسوم السالف الذكر، وعليه يبقي الترقيم العقاري مؤقتا إلى غاية   16عليه المادة  

 صدور حكم قضائي نهائي في موضوع الدعوى. 

إجراءات   في  بالطعن  المتعلقة  القضائية  الدعوى  افتتاح  لعريضة  قيده  بعد  العقاري  المحافظ  يقوم 
تسليم   إمكانية  مع  مستواه،  على  الممسوك  العقاري  السجل  في  العقارية  البطاقة  بحفظ  المؤقت  الترقيم 

يطلبها  لكل من  المواد  وهذا  ،1معلومات عقارية  لنص  الذكر  55طبقا  السالف  المرسوم  المتعلقة  ، و  من 
 . كيفية تسليم المعلومات العقاريةب

 عملية الترقيم بالنسبة للمستفيد  عن الطعن في الترقيم المؤقت الآثار القانونية المرتبة –ب 

إن الطعن القضائي كما سبق وان ذكرنا يبقي الترقيم العقاري المؤقت محافظا على طابعه المؤقت 
وهذا إلى    من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري،   في فقرتها الثانية  16طبقا لما نصت عليه المادة  

لمدة   قتيعتبر المستفيد من الترقيم العقاري المؤ و ،  غاية صدور حكم قضائي نهائي في موضوع الدعوى 
في مركز الحائز، وصفته لا تتغير، ويبقى العقار موضوع النزاع تحت   ( 02سنتين)  أو( أشهر  04)أربعة  

استغلاله   بذلك  وله  تمنحه  ستعمالهواحيازته،  التي  الحقوق  من  والاستفادة  العقاري   إياه،  الترقيم  شهادة 
العقاري   تسلمالتي    المؤقت، المحافظ  بها  ،  له من طرف  تتمتع  التي  الثبوتية  والقوة  الإثبات  وتؤدي دور 

دون أن يكون له الحق في التصرف فيه   ،وهي عبارة عن سند رسمي يثبت واقعة الحيازة  شهادة الحيازة،
 . 2بعد حصوله على الدفتر العقاري الذي يثبت الملكية في المناطق الممسوحة  إلاتصرفا قانونيا 

 

 

 1 - بوتشيشة زين الدين، المرجع السابق، ص129.
 .14صالمرجع السابق، الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،  لإثباترحايمية عماد الدين، الوسائل القانونية  - 2
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  وبالتالي   نجد أنها أكدت هذا المبدأ،    ،2004قانون المالية لسنة    من  47المادة    بالعودة إلى نص
ما لم ،1بسند على العقار المرقم ترقيما مؤقتا   يعتبر صاحب شهادة الترقيم المؤقت في مركز واضع اليد

بما أنها وتؤدي دور الإثبات والقوة الثبوتية التي تتمتع بها شهادة الحيازة   يمنع ذلك  قضائي   يصدر قرار 
 :يتحصل على   أنفإنها تمكن المستفيد منها نفس الآثار القانونية،وبموجبها يكمن  

 

 طلب رخصة البناء  -1

البناء   الشهادة من طلب رخصة  تمكنه هذه  بذلك حيث  المختصة  السلطات    من طرف من طرف 
المادة   نص  أن  نجد  رقم    42حيث  التنفيذي  المرسوم  عقود   19-15من  تحضير  كيفيات  يحدد  الذي 

نسخة   أو على أن طلب رخصة البناء يجب أن يرفق مع طلبه نسخة من عقد الملكية    التعمير و تسليمها
 .نفس مرتبة شهادة الترقيم المؤقت تأخذمن شهادة الحيازة هذه الأخيرة 

 إمكانية الحصول على قرض عقاري -2

تنص    أنها   نجد  المتعلق بقانون التوجيه العقاري   25-90  القانون من    44  نص المادة  إلىبالعودة  
ترتيب رهن عقاري من الدرجة الأولى على العقار محل شهادة الحيازة لفائدة هيئات القرض   إمكانية على  

 .2الأمدوذلك لضمان القروض المتوسطة والطويلة  

 منحه صفة التقاضي -3

تبعا    نإ وهذا  اليد،  وواضع  الظاهر،  المالك  في وضع  يكون  المؤقت  الترقيم  شهادة  من  المستفيد 
المادتين   العقاري من المرسوم    14و   13لنصي  بتأسيس السجل  ، وبالتالي يعتبر صاحب حق    المتعلق 

 
 . 128صالمرجع السابق، لبيض ليلى،  - 1
 . 130شيشة زين الدين، المرجع السابق، صبوت -2

للحائز أن يكون رهنا عقاريا صحيحا من الدرجة    من القانون المتضمن التوجيه العقاري على أنه) يمكن  44تنص المادة  
الأولى لفائدة هيئات القرض، و ينطبق على العقار الذي ذكر في شهادة الحيازة و يكون ذلك ضمانا للقرض المتوسط و الطول  

 الأمد(.



 منازعات الترقيم العقاري على تطهير الملكية العقارية  تأثير الثاني:الفصل 
  

 
141 

حماية حقه   من أجل عيني على العقار موضوع شهادة الترقيم المؤقت، وبالتالي تمنح له صفة التقاضي،  
 . دي أمام الجهات القضائية المختصةوالدفاع عنه من كل تع

في    2018جانفي    10المؤرخة في    365التعليمة رقم    إلىوبالرجوع  أنه    إلى   الإشارةغير تجدر  
المادة    5-1فقرتها   تعديل  "    7فقرة    2-353بخصوص  العقاري  تم حذف عبارة  الترقيم  تحمل شهادة 

الحيازة" شهادة  مجال  في  عليها  المنصوص  القانونية  الآثار  نفس  شهادة   ،المؤقت  أن  يعني  لا  وهذا 
أحكام جديدة تتعلق  88، قد تضمن في مادته 2018الترقيم ليس لها أثر قانوني، لان قانون المالية لسنة  

بالاعتراضات في مرحلة الترقيم المؤقت، ولا علاقة بين القوة الثبوتية لشهادة الترقيم المؤقت، وما ذهبت 
  353إذ يأتي تبرير التعليمة مجانبا للصواب لان التعديل الذي طرأ على المادة  ،  1أعلاه   88إليه المادة  

وسكت عن باقي الفقرة، كما انه لا يسوغ قانونا أن تمنح لشخص    2يتعلق برسم الشهادة الذي تم تعديله، 
 3وثيقة رسمية مودعة بالسجل العقاري بعد دفع رسم، وفي نفس الوقت تكون عديمة الأثر. 

 ثانيا

 الآثار الناتجة عن الطعن في الترقيم المؤقت يعد صدور الحكم القضائي 

بش ا ن  أيصدر  الطبيعية  النهاية  بمثابة  يكون  قضائيا  حكما  المؤقت  الترقيم  في  الطعن  لتي  دعوى 
يقضي  فقد  منطوقة،  باختلاف  يرتبها  التي  الآثار  وتختلف  القضائية،  الخصومة  بها  يمس    بحكم  تختتم 

لا يقضي بذلك، ويسعى الطرف    أوبأصل الحق، ويغير المركز القانوني للحق العيني العقاري المشهر،  
 . المعمول بها في هذا الشأن   التنفيذالذي صدر الحكم القضائي لفائدته لتنفيذه عن طريق طرق 

 

 
 . 659صالمرجع السابق،  ،كحيل حكيمة -1

المادة    -  2 ، المتعلق بقانون التسجيل المعدلة بموجب المادة 105-76من الأمر    2-353تجدر الإشارة إلى أنه وبموجب نص 
نه يحصل بمناسبة تسليم شهادة الترقيم إف 2018متضمن قانون المالية لسنة  ديسمبر ال 27المؤرخ في   11-17من القانون رقم   25

دج[، وهذا بعدما كانت تخضع لرسم ثابت قدره ألف دينار   1500العقاري المؤقت رسم ثابت قدره ألف وخمسمائة دينار جزائري]
 جزائري. 

 . 49مرجع سابق،صالمحمده جلول،  -3
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 أنواع الأحكام القضائية الصادرة بشأن الطعن في الترقيم المؤقت–أ 

قضائية    أحكام  بصدور  المؤقت  الترقيم  إجراءات  في  الطعن  إلى  الرامية  القضائية  الدعوى  تختتم 
ف الأحكام  هذه  منطوق  وباستقراء  ضده،  والمعترض  المعترض  بين  القائم  النزاع  في  يمكن  إفاصلة  نه 

 نوعين:  إلىتقسيمها 

 )الذي لا يمس بأصل الحق(الحكم القضائي الذي لا يغير المركز القانوني للحق العيني -1

يغير   لا  الذي  القضائي  بالحكم  العيني  قانونيالمركز  اليقصد  الحكم  للحق  يمس     ذلك  لا  الذي 
الصفة،    بأصل الحق، ويكون كذلك قانوني، ففي    أساس دون    أوفي حالة صدور الاعتراض من عديم 

لعدم  أوهذه الحالة يكتفي القاضي بالقضاء ببطلان الاعتراض بالقضاء ببطلان الاعتراض لعدم التأسيس 
هذا الاعتراض كأن لم يكن، ويمكن    أنو يمكن للمحافظ العقاري اعتبار  ،  الاعتراض  أجالالصفة لفوات  

وهذا في   بموجب سند قانوني، وهو الحكم القضائي النهائي،  ترقيم نهائي،   إلى بذلك تحويل الترقيم المؤقت  
، أو شطب الاعتراض و إبقاء الترقيم مؤقتا إلى حين الفصل في باقي حال كون هذا الاعتراض الوحيد

 1الاعتراضات، إذا لم يكن الاعتراض هو الاعتراض الوحيد.

 الحق( )الذي يمس بأصل الحكم القضائي الذي يغير المركز القانوني للحق العيني  -2

،  يقصد بالحكم القضائي الذي يغير مركز قانوني للحق العيني ذلك الحكم الذي يمس بأصل الحق 
الحكم بالقضاء بإلغاء الترقيم العقاري المؤقت الذي تم لصالح  صدر على سبيل المثال    إذاويكون كذلك  

عليه   المؤقت)المدعى  الترقيم  إجراءات  من  المستفيد  ضده  لفائدة (المعترض  ترقيمه  بإعادة  والقضاء   ،
المؤقت)المدعي   الترقيم  إجراءات  من  (المعترض ضد  بعد  فيما  العقاري  المحافظ  ليتمكن  هذا   إشهار، 

سند  بموجب  نهائي  ترقيم  إلى  المؤقت  طابعه  على  محافظا  كان  الذي  المؤقت  الترقيم  وتحويل  الحكم 
 قانوني، وهو الحكم القضائي النهائي. 

 

 

 1 -كنازة محمد ، المرجع السابق، ص907.
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 في الترقيم المؤقت ةقضائية الفاصلطرق تنفيذ الأحكام ال -ب 

وذلك    العقاري،وتأسيس السجل    للأراضي  العاممسح    إعدادعدل المشرع الجزائري الأمر المتضمن  
ضمن الأمر السالف    جديدة  منه بإدراج مادة  35المادة  حيث جاءت  ،  2019المالية لسنة  قانون    بموجب
 . شهار الدعوى القضائية وأثارهابمسالة إ المتعلقةمكرر  16المادة نص والمتمثلة في   ،الذكر

  ، 2019فيفري    25المؤرخة في    2316التعليمة رقم    كما أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية
المتعلقة بالترقيم تنفيذ الأحكام القضائية    الدعوى القضائية، فانه تم توحيد طريقة    إشهارالمتعلقة بكيفية  
المؤقت العيني،    العقاري  للحق  القانوني  المركز  تغير  التي  تلك  القانوني   أوسواء  المركز  تغير  التي لا 

وهذا  العيني،  الرسمي   للحق  الشكل  في  إيداعها  من 1عن طريق  وهذا  عمومي    ،    -موثق )طرف ضابط 
، وتأخذ نفس مسار العقود   PR)36)  6في نسختين إحداهما محررة على نموذج ا ع    2( محضر قضائي

 .4والوثائق الأخرى المعدة للإشهار

 للحق العيني المشهر  القانونيتنفيذ الحكم القضائي الذي لا يغير المركز  -1

ن  إف  غير المركز القانوني للحق العيني لا ي  أيعلى اعتبار أن الحكم القضائي لا يمس بأصل الحق  
  المشهرة لدى المحافظة العقارية يكون قصد شطب الدعوى القضائية    إيداعهالهدف من تنفيذيه عن طريق  

به   المثقل  القيد  إزالة  المؤقت، و  الترقيم  الطعن في إجراءات  إلى  الرامية  القضائية  الدعوى  بمناسبة رفع 

 
المادة   -1 العقاري، على أن  من المرسوم   61تنص  السجل  بالمحافظة العقارية  )المتعلق بتأسيس   كل عقد يكون موضوع إشهار 

 (.يجب أن يقدم على الشكل الرسمي
المادة  - 2 الموثقين وكتاب الضبط و السلطات   ) ينبغيمن المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري، على انه    90تنص  على 

العقود   إشهار جميع  يعملوا على  أن  وذلك   أوالإدارية  بمساعدتهم  او  قبلهم  المحررة من  و  للإشهار  الخاضعة  القضائية  القرارات 
 ضمن الآجال المحددة.  

رغم جميع الأحكام الخاصة المخالفة فان الإشهار )  المتعلق بتأسيس السجل العقاري، على أنه  من المرسوم   90  تنص المادة- 3
يستوجب لزوما الإيداع، في آن واحد، بالمحافظة العقارية لصورتين رسميتين أو نسخ للعقد أو القرار    88المطلوب بمقتضى المادة  

 (.القضائي الذي ينبغي إشهاره
المتضمن  75-75مكرر من الأمر  16، المتعلقة بكيفية إشهار الدعاوى القضائية طبقا لنص المادة 2316المذكرة رقم أنظر  - 4

 إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.
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العقار  ترقيم  أو  بعد،  انتهت  قد  تكن  لم  إذا  المؤقت  العقاري  الترقيم  إجراءات  استكمال  ثم  ومن  العقار، 
 ترقيما نهائيا وإعداد الدفتر العقاري في حال كون مدة الترقيم المؤقت قد انتهت. 

عمومي  ي ضابط  طرف  من  الرسمي  الشكل  في  إيداعها  طريق  عن  الأحكام  تنفيذه    -موثق )كون 
بالمحافظة العقارية المختصة PR) 6)  6ا ع  في نسختين إحداهما محررة على نموذج    (محضر قضائي

الوطنية  للأملاك  العامة  المديرية  عن  الصادرة  المذكرة  عليها  نصت  التي  للحالات  تبعا  وهذا  إقليميا، 
المادة  المتعلقة   القضائية طبقا لنص  الدعوى  إشهار  إعداد مسح   16بكيفية  المتضمن  مكرر من الأمر 

 . الأراضي العام، وتأسيس السجل العقاري 

الصادرة عن المحكمة الابتدائية،    للأحكامالحكم ملحقا بشهادة عدم الاستئناف بالنسبة    يشترط أن 
 للأحكامبالنسبة    إماالصادرة عن المجلس القضائي،    للأحكاموملحقا بشهادة عدم الطعن بالنقض بالنسبة  

باعتبارها   العليا  المحكمة  عن  فيتم    أخرالصادرة  تشطب    أي  دون   إيداعهادرجة  الأخير  فبهذا  إلحاق 
من المركز القانوني للحق العيني العقاري الحكم الذي التي لا تغير  الأحكاممن ضمن ، و الدعوى الأصلية

بعدم   قبولها  عدم  أو  الشكل  في  أو  الموضوع،  في  الدعوى  برفض  الدعوى    الاختصاص،يقضي  رفض 
 . (لسبق أوانها.... 

العقا البطاقة  على  التأشير  الأخيرة  يتم  هذه  ضمن  بتدوين  وهذا  العقاري  المحافظ  طرف  من  رية 
مراجع الحكم القضائي وهي التاريخ  ورقم القضية و رقم الفهرس و مراجع إشهاره، ويقوم كما هو معتاد 

 . 1بتسطير التأشيرة المتعلقة بالدعوى القضائية بالحبر الأحمر 

 تنفيذ الحكم القضائي الذي يغير المركز القانوني للحق العيني المشهر  -2

المؤقت قد قضى  الترقيم  القضائي الصادر في موضوع دعوى الطعن في  الحكم  على اعتبار أن 
المركز فإ  بتغير  المشهر،  العيني  للحق  الهدفالقانوني  تنفيذ  الأساسي  ن  المحافظة ه  من  مستوى  على 

 
المتضمن إعداد   75-75مكرر من الأمر  16، المتعلقة بكيفية إشهار الدعاوى القضائية طبقا لنص المادة 2316المذكرة رقم  - 1

 وتأسيس السجل العقاري. مسح الأراضي العام
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تشطب الدعوى    وعليهونية للحق العيني،  عية القانجل تغيير الوضمن أ  يكون   تبليغه عن طريق    العقارية
 . حق عيني عقاري  أوالحكم القضائي النهائي الفاصل بتغيير مراكز قانونية بالنسبة لعقار  فيذبتنتلقائيا 

و   الابتدائية،  المحكمة  الصادرة عن  للأحكام  بالنسبة  الاستئناف  عدم  بشهادة  ملحقا  الحكم  فيكون 
القضائي  للقرار  بالنسبة المجلس  ملحق  عندما  الصادر عن  بالنقض  يكون  الطعن  عدم   وبتنفيذه،بشهادة 

تشطب الدعوى، أما في حالة عدم إلحاقه بشهادة عدم الطعن بالنقض، وغير صادر بشأنه أمر بوقف  
  أما ،  التنفيذ، فيتم تنفيذ الحكم القضائي، ولا تشطب الدعوى، بل تنتقل عند التأشير في البطاقات الجديدة

 في هذه الحالات   تشطب   نهفإ ،  درجة  أخر عن  صادر   وباعتباره  عن المحكمة العليا  بالنسبة للحكم الصادر 
 تلقائيا بإشهار الحكم القضائي النهائي.   الأصلية الدعوى 

أ إلى  مبلغ  نشير  أمر قضائي  الإجراء مع وجود  تنفيذ  العقاري  المحافظ  يتعذر على  مشهر   أونه 
المراد   الحكم  تنفيذ  بوقف  وفتنفيذهيقضي  إ،  على  يقوم  وجوده  من  تأكده  حالة  إجراء ي  برفض  ذلك  ثر 

 التبليغ. 

 المطلب الثاني 

 منازعات الترقيم العقاري  النظر في اختصاص القضاء الإداري في

الجزائري ي المشرع  المصلحة  مكن  له  العقاري،    لمن  المحافظ  قرارات  في  الطعن  تقضي  من  والتي 
و هو ما المسقط،    ، وذلك من دون تحديد الأجلبمنح المالك الظاهر الترقيم النهائي في السجل العقاري 

الذي يؤثر سلبا على   الأمرالغير قابلة لإعادة النظر فيه،  يجعل القوة الثبوتية المطلقة للقيد في مواجهة  
 والأثر المطهر.  مبدأ الائتمان العقاري، ويقلل من أهمية الشهر العيني 

 أنه  تنص على  أنهمن المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري نجد   16بالعودة إلى نص المادة 

و   13و  12لا يمكن أعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجب المواد  )
لم يحدد الجهة القضائية   أنهومن خلال هذا النص نلاحظ  (،  عن طريق القضاء  إلا من هذا الفصل    14

منازعات    بالنظرالمختصة   الحقوق    إعادةفي  في  النهائي  الناتجةالنظر  الترقيم  القيام عن  عند  لكن   ،
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البمحاولة   و  المادة  هذه  بين  القانون    800و  516مادتين  ربط  إالمتضمن    09-08من  م  إ  فان   ، ق 
الاختصاص يؤول للقضاء الإداري، فتكون له ولاية الفصل في منازعات إعادة النظر في الحقوق الناتجة  

في منازعات الترقيم   ينظر  فانهالقاعدة    هذه  عن الترقيم النهائي في السجل العقاري كمبدأ، و استثناء عن 
أو   العام" الدولة، الولاية، البلدية"  شخص من أشخاص القانون   أطرافكان احد  المؤقت في حال ما إذا  

في تحديد الاختصاص    2طبقا للمعيار العضوي توهذا    1حد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، أ
 . القضائي

تتميز بخصوصية    الإداري ن المنازعات التي تدخل ضمن اختصاص القضاء  فإ  الأساسعلى هذا   
 الأخرى التي تدخل ضمن هذا القضاء، والتي سنتطرق إليها في الفرع الأولتميزها عن باقي المنازعات  

 الطعن في الترقيم العقاري أمام القضاء الإداري في الفرع الثاني.    آثارثم نعرض إلى 

 الفرع الأول

 الترقيم العقاري أمام القضاء الإداري  منازعات خصوصية

من   ومميزاتها  خصوصيتها  الإداري  القضاء  بها  يختص  التي  العقاري  الترقيم  منازعات  تستمد 
 خصوصية الدعوى القضائية، والتي سنعرض لهما بالتفصيل فيما يلي:  ومنالقضاء الإداري خصوصية 

 أولا

 القضاء الإداري من حيث أطراف المنازعةخصوصية منازعات الترقيم العقاري أمام 

من المادة    نستخلص  القانون  ،516نص  إالمتعلق    09-08من  م  إ  المخالفة  ق  وبمفهوم    أن ، 
سواء كان مدعي أو القانون العام"    أشخاصشخص من    أطرافهامنازعات الترقيم العقاري التي يكون احد  

 
عدد    ،16  المجلد مجلة الفكر،  عاشور نصر الدين، دحمانية علي،" إشكالات منازعات الترقيم العقاري في القضاء الجزائري"،    -  1

 . 118ص،  2021الجزائر،،بسكرةجامعة محمد خضير ، 01
انعقد    -  2 العام  القانون  أشخاص  من  شخص  أطرافه  احد  كان  فان  النزاع  أطراف  طبيعة  على  أساسا  العضوي  المعيار  يعتمد 

 الاختصاص الإداري، وان كان غير ذلك خرج النزاع عن ولاية القضاء الإداري.
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، وهذا أيضا ما أكدته 1فان الاختصاص القضائي في النظر في النزاع يؤول للقضاء الإداري مدعى عليه  
المادة   الثانية  800نص  القانون   في فقرتها  إذا كانت  من نفس  أحد البلدية    أوية  لاالو   أو الدولة    أنه   أو 

الطابع    المؤسسات ذات  مباشرة    الإداري العمومية  يؤول  الاختصاص  فان  النزاع  في  القضاء    إلى طرفا 
 .2الإداري 

 ثانيا

 .المنازعة موضوعخصوصية منازعات الترقيم العقاري أمام القضاء الإداري من حيث 

المادتين   استقراء نص  المرسوم  16و15من خلال  العقاري   من  السجل  تأـسيس  وكذا  المتضمن   ،
منازعات الترقيم العقاري نكون أمام    انه  من ق إ م إ، بالمفهوم المخالف لها، يتضح لنا  516نص المادة  

 14و  13  الطعن ضد قرار يتضمن ترقيم عقاري مؤقت تم بناء على نصفي حالتين و هما: إما    الإداري 
المرسوم   الذكرمن  من  السالف  شخص  النزاع  أطراف  أحد  يكون  عندما  وهذا  الخاضعين    الأشخاص، 
 نفس المرسوم. 12على المادة  ضد قرار يتضمن ترقيم عقاري نهائي تم بناء أو يكون  ،للقانون العام

المنازعات   تدخل ضمن هذه  أنه  إلى  الإشارة  المادة  تلك  تجدر  تطبيق نص  من    89الناتجة عن 
لسنة   المالية  أجل  2018قانون  استنفاذ  حالة  في  وهذا  الدولة    15،  باسم  نهائي  ترقيم  مع   أو سنة 

للقضاء   الدعوى  في  الفصل  في  الاختصاص  يؤول  الحالة  هذه  ففي  المحلية  تطبيقا   الإداري الجماعات 
من ق إ م إ، ترفع من طرف المعترض ضد الدولة   800للمعيار العضوي المنصوص عليه في المادة  

المالية ممثلا قانونا من طرف مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري   عليها   مدعى  بصفتها ممثلة بوزير 
المقيد في   النهائي  الترقيم  الناتجة عن  الحقوق  النظر في  بإعادة  بإلزامها  الدولة،  السيد محافظ  بحضور 

 حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي وإعادة تسجيله باسم المعترض.

 
القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة   ينظر)أنه  على    منق إ م إ  519تنص المادة    -1

 . (بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص
درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع    أول. تختص بالفصل في  ...) أنه  على    ق إ م إفي فقرتها الثانية    800تنص المادة    -  2

 .(طرفا فيها الإداريةالمؤسسات ذات الصبغة   وإحدىالولاية  أوالبلدية  أوالقضايا، التي تكون الدولة 
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مسح   مدير  أمام  الإدارية  بالتسوية  المتعلقة  السنتين  مدة  استنفاذ  حالة  في  يتعلق  الأمر  نفس 
أو مشهر  غير  سند  بموجب  المطالبة  )حالة  العقاري  والحفظ  هذه   الأراضي  ففي  الحيازة(،  أساس  على 

ن العقار لا يزال مسجل في حساب العقارات غير مطالب بها  يتم اللجوء إلى القضاء الإداري لأالحالة  
القانون   القانون العام، ولا شخص من أشخاص  باسم شخص من  المسح، أي غير مسجل  أثناء أشغال 
الخاص وبالتالي تكون المطالبة القضائية ضد الدولة ممثلة من طرف وزير المالية ممثلا قانونا من طرف 

بصف العقاري  والحفظ  الأراضي  مسح  بإلزامها  مدير  و  الدولة،  محافظ  السيد  بحضور  عليها،  مدعي  تها 
  أثناء النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم المؤقت المقيد في حساب العقارات غي المطالب بها  بإعادة  

 .أشغال مسح الأراضي و إعادة تسجيله باسم المعترض

 . المتضمن ترقيم عقاري مؤقت الصادر عن المحافظ العقاري  القرار -01
المادتين    الأمريتعلق   لنص  تطبيقا  العقاري  المحافظ  الصادر من طرف  القرار    13بالطعن ضد 

لمدة سنتين  المتضمن   14و العقاري  السجل  المؤقت في  يقوم (04)أربعة  أو ،  (02) الترقيم  بحيث  أشهر، 
من   المستفيد  بمنح  العقاري  المفروض   إجراءاتالمحافظ  من  يكون  الذي  و  عينيا،  حقا  المؤقت  الترقيم 

من   من    أشخاصشخصا  القرار شخص  هذا  الطاعن ضد  يكون  و  الخاص،  القانون   أشخاصالقانون 
لما   طبقا   و العكس ، هذاأالبلدية، أو أحد المؤسسات ذات الصبغة الإدارية،   أو الولاية    أوالعام كالدولة  

في فقرتها    800نص المادة  ، وكذا  بمفهومها المخالفق إ م إ،  من    516المادة    جاء في مضمون نص
فان القضاء المختص في النظر في موضوع النزاع   ، العضوي تطبيقا للمعيار  من نفس القانون، و   الثانية،

 يؤول إلى القضاء الإداري. 
 القرار الصادر عن المحافظ العقاري المتضمن ترقيم نهائي -02

المادة   نص  خلال  المرسوم    16من  أنهمن  نجد  السجل،  تأسيس  الحقوق    المتضمن  حصر  تم 
يتم بموجب  الذي  النهائي  الترقيم  الحالات  النهائي في ثلاثة حالات و من بين هذه  الناتجة عن الترقيم 

صحاب العقارات أ، وهو الترقيم النهائي الفوري المنجز باسم  السالف الذكر  المرسوممن    12المادة    أحكام
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وبالمقابل يسلم له المحافظ العقاري دفترا   1الذين يحوزون سندات أو عقود أو كل الوثائق الأخرى المقبولة 
المادة   نص  على  بناء  العقارية  الملكية  يثبت  الذي  القانوني  السند  يعتبر  الذي   الأمرمن    18عقاريا، 

السجل   وتأسيس  للأراضي  العام  المسح  إعداد  للترقيم العقاري المتضمن  تتويجا  العقاري  الدفتر  ويتأتي   ،
 . 2المرسوم السالف الذكر  16النهائي ويستمد حجيته و قوته الثبوتية من المادة 

 ا لثثا

النظر  اختصاص القضاء فيخصوصية منازعات الترقيم العقاري أمام القضاء الإداري من حيث 
 المنازعة في

تعلق   العقاري سواء  الترقيم  منازعات  في  للفصل  الإداري  القضاء  اختصاص  بالترقيم    الأمر يؤول 
حد أطرافها شخص من  أ، أين يجب أن  يكون  النهائي، بالنظر إلى أطراف الدعوى القضائية  أوالمؤقت  

 أشخاص القانون العام سواء كان مدعي أو مدعى عليه. 

 القضاء الإداري  أمامالاختصاص النوعي لمنازعات الترقيم العقاري  -1

لم  من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري نلاحظ أن المشرع     16نص المادة    إلى بالرجوع  
يحدد المشرع الجزائري الاختصاص القضائي النوعي في رفع دعوى إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن  

 516إلى نص المادة    بالعودةرفعها أمام القضاء، غير انه    إمكانية على    فقط  ، وإنما نص 3النهائي الترقيم  
: ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في )  تنص على ما يلي  التيق إ م  من  

نفس من القانون    800، وتنص المادة  (الخاضعين للقانون الخاص  السجل العقاري القائمة بين الأشخاص
أنه) المنازعات    الإداريةالمحاكم  القانونعلى  العامة في  الولاية  الموكلة    الإداريةجهات  المنازعات  باستثناء 

 .( أخرى جهات قضائية   إلى
 

مجلة الفكر  در، بوشنافة جمال،" إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم العقاري النهائي)دراسة تحليلية(، اعيساوي عبد الق  -  1
 . 400ص ، 2018الجزائر، غواط،، جامعة عمار ثليجي الأ01عدد  ، 02المجلد ، القانوني والسياسي

 2 - محمد جلول، المرجع السابق، ص50.
الإنسانية،   -3 العلوم  مجلة  الجزائري"،  التشريع  في  العقارية  الملكية  ضبط  في  الممسوحة  العقارات  ترقيم  فعالية   " كريم،  صياد 

 . 164، ص2019الجزائر،،محمد خيضر بسكرةجامعة  ،  05العدد 30المجلد
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المادة   أن  إ،    801كما  إ م  المحاكم  ق  الدعاوى    الإداريةنصت على اختصاص  الفصل في  في 
القرارات   إلغاء  إلى  الولاية،   الإداريةالرامية  مستوى  على  الممركزة  غير  والمصالح  الولاية  عن  الصادرة 

لم يذكروا في المادة  أشخاص إلى مددت نطاق الاختصاص العضوي  أنهاوالملاحظ من خلال هذه المادة 
وهم الدولة والولاية   الأصليين  للأشخاصهو امتداد طبيعي    الأشخاصفمثل هؤلاء    من نفس القانون   800

نجد   حيث  غير    أن والبلدية،  في  الالمصالح  الولاية  مستوى  على  للدولة  بعدم   إطارممركزة  يسمى  ما 
ال المديريات  في  تتجسد  الواقع  في  هي  مديرالتركيز  على غرار  الولائية  والحفظ    الأراضيمسح    تنفيذية 

 1العقاري. 
وعلى اعتبار  ق إ م إ    516لنص المادة    وبالمفهوم المخالف،  أعلاهباستقراء النصوص القانونية  

  دارية إ  ري باعتباره موظف عمومي لدى هيئة صادر عن المحافظ العقا  2إداري   الترقيم النهائي هو قرار   أن
أطراف الدعوى هي الدولة الممثلة بوزير المالية ممثلا من طرف المدير الولائي لمسح  حد  أ  أن عمومية،و 

الترقيم  منازعات  في  النوعي  الاختصاص  أن  جليا  يتضح  الدعوى،  في  العقاري طرفا  والحفظ  الأراضي 
يكون   التي  أو  أالعقاري  مدعي  كان  العام سواء  القانون  أشخاص  من  أطرافها شخص  يؤول مدعى  حد 

القاضي   فيها  يفصل  سواه،  دون  الإداري  المحاكم    الإداري للقضاء  أمام  للاستئناف  قابل  الإدارية بحكم 
 .3للاستئناف 

بتاريخ   الصادر  العليا  المحكمة  قرار  على  2011جويلية    14أكد  الدفاتر  أ،  إلغاء  يمكن  لا  نه 
القضاء إلا عن طريق  مناقشة مضمونها  أو  في   4، العقارية  الاتجاه  هذا  في  التنازع  كما سارت محكمة 

.... حيث أن الدعوى الرامية إلى )، والذي جاء فيه 2011ماي    16الصادر بتاريخ    000111القرار رقم  
دون في الدفتر العقاري هو قرار إداري متخذ من  مإبطال دفتر عقاري تحلل بالفعل كطلب إبطال الترقيم ال

 

 1 - صياد كريم، المرجع نفسه، ص  164. 
قانوني تحقيقا   -2 اثر  الصادر عن مرفق عام والذي من شأنه إحداث  الانفرادي  القانوني  العمل  انه"  القرار الإداري على  يعرف 

 للمصلحة العامة". 
المادة    -  3 إ ،  مكرر في فقرتها الأولى    900تنص  إ م  المحأنه)على  ق  بالفصل فتختص   ي استئنافكمة الإدارية للاستئناف 

 (.ر الصادرة عن المحاكم الإداريةالأحكام و الأوام
العليا،    -4 المحكمة  قرار  قرار  اللعقارية،  بتاريخ666056رقم  الغرفة  الصادر  ا  2011جويلية    14  ،   ، القضائية  تحت  لمجلة 

 . 184، ص2012لسنة   01عدد للمحكمة العليا 
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القاضي   المالية وتخضع قراراتها لرقابة  تابعة لوزارة  إدارية  التي هي مؤسسة  العقاري  الحفظ  إدارة  طرف 
 .1( وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 800الإداري طبقا لمقتضيات المادة 

التمثيل  نه  أنشير   لمسألة  مسح    القضائيبالنسبة  عملية    الأراضيلمديرية  بعد  العقاري  والحفظ 
في  إف  الإدماج المؤرخ  الوزاري  القرار  وبصدور  ولة  الد  إدارةأملاك  أعوانيؤهل    ،20222سبتمبر    18نه 

 أمام الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة مسح والحفظ العقاري و 
بالمالية في الدعاوى المرفوعة   يؤهل لمثيل الوزير المكلف)نه منه على أ  الأولىالعدالة، حيث تنص المادة  

 العدالة:  أمام

 بأملاكفي غيابه، المدير المكلف بالمنازعات في القضايا المتعلقة    أوالوطنية    للأملاكالمدير العام    -
ومسح   المحكمة    مامأالمرفوعة    الأراضي الدولة  التنازع  محكمة  الدولة،  ومجلس  العليا   الإدارية المحكمة 

 .3المركزية  الإدارةللاستئناف للجزائر، بالنسبة للطعون في قرارات 

الوطنية بالنسبة لقضايا المنازعات المرتبطة بتسيير المستخدمين، ومديرو   للأملاكالمديرون الجهويون    -
بالولايات  أملاك و الدولة  مسح  ،  في   الأراضيمديرو  صلاحياته  حسب  كل  بالولايات  العقاري  والحفظ 

 .4المحاكم، المجالس القضائية، المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف  أمام القضايا المطروحة 

 

 

 
، لسنة  02عدد  مجلة القضائية للمحكمة العليا،  ، ال2011ماي    16  ، الصادر بتاريخ000111رقم  قرار رقم  محكمة التنازع،    -1

2011 . 
الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير   ، يؤهل إدارة أعوان أملاك الدولة و مسح2022سبتمبر    18وزاري الصادر بتاريخ  قرار    -2

 . 2022، سنة 77عدد  ج.ر.ج.ج،المكلف بالمالية في الدعوى المرفوعة أمام العدالة، 
التمثيل القضائي لوزير المالية في القضايا المرفوعة من قبل مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية، أو ضدها أمام    إن  -  3

، يكون بحسب الصيغة التالية: " الدولة ممثلة محكمة الإدارية للتنازع بالجزائرالحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو ال
 بالمدير العام للأملاك الوطنية". بوزير المالية ممثلا قانونا 

المحاكم    أمامبخصوص القضايا المرفوعة    -  4 المحاكم  الإداريةالمحاكم، المجالس القضائية،  للاستئناف، تكون حسب   الإدارية، 
 . (والحفظ العقاري لولاية ......  الأراضيالدولة ممثلة بوزير المالية ممثلا من طرف مدير مسح ) هذه الصيغة: 
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 عات الترقيم العقاري أمام القضاء الإداري لمناز   الإقليميالاختصاص  -2

فان   النزاع،  أطراف  طبيعة  يتحدد حسب  الذي  الإدارية  للمحاكم  النوعي  الاختصاص  على خلاف 
  والإدارية المدنية   الإجراءاتاعتمد المشرع في قانون  فقد    ،1بنطاق إقليم معين الاختصاص الإقليمي يتحدد  

الاختصاص   تحديد  مسالة  يخص  في    الإداريةللمحاكم    الإقليمي فيما  يتمثل  مادي  معيار  فكرة على 
من   38و  37المادتين    إلى  الإقليميمنه مسألة تحديد الاختصاص    803المادة    أحالتحيث    الموطن

لموطن   القضائية  الجهة  اختصاص  في  المتمثلة  العامة  القاعدة  تضمنتا  واللتان  القانون    المدعي نفس 
 .2عليه 

على   العقاري  والحفظ  الأراضي  مسح  مديرية  أن  أساس  وعلى  المؤقت  للترقيم  وبالنسبة  انه  نشير 
يمكن   وبالتالي فلا  النزاع،  ليست طرفا في  الإدارية  المحاكم  أمام  بالمالية  المكلف  الوزير  اعتبارها ممثل 

المادتين   التي    الإقليمي  الاختصاصيكون    أين ،  أعلاهالمذكورتين    38و  37تطبيق نص  للمحكمة  فيها 
  تنص على   ق إ م إ، والتيمن    40يقع دائرة اختصاصها العقار محل النزاع، وهذا ما نصت عليه المادة  

من هذا القانون ترفع الدعوى أمام الجهات القضائية المبينة   46،38،37ورد في المواد    عما فضلا  أنه )
 أدناه دون سواها: 

الأشغال المتعلقة بالعقار أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة    أو  في المواد العقارية  -
اختصاصها    والدعاوى بالعقارات،   دائرة  يقع  التي  المحكمة  أمام  العمومية  بالأشغال  المتعلقة 
مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري التي مختصة كلما كانت    الإداريةفتكون المحكمة  ،3( العقار......

كان العقار محل النزاع  أوكان الترقيم العقاري نهائيا،   إذاطرف في النزاع واقعة في دائرة اختصاصها  هي
 . بالنسبة للترقيم العقاري المؤقتواقعا في دائرة اختصاصها 

 
 . 144في السجل العقاري، المرجع السابق، ص الأولبوتشيشة زين الدين، منازعات الترقيم عند القيد -1
الملتقى    إطار على قرارات الترقيم العقاري في الجزائر، مداخلة ملقاة في    الإداري جمال، رقابة القضاء    شبل يوسف، غريسي  -  2

 . 356الترقيم العقاري في الدول المغاربية، المرجع السابق، ص إشكالاتالدولي الثالث عشر حول: 
 ق إ م إ.  40في ذلك نص المادة  أنظر - 3
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وبالتالي يجوز   ،1من النظام العام  الإداريةوالنوعي للحاكم    الإقليمي الاختصاص    أن   إلى   الإشارةمع  
في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ويجب إثارته تلقائيا  الخصوم    أحد   الدفع بعدم الاختصاص من  إثارة 

من الجهة القضائية المعروض عليها النزاع، عكس الاختصاص الإقليمي في القضاء العادي و الذي لا 
يمكن أن يحكم به القاضي إلا إذا أثير من طرف المدعى عليه قبل الولوج في الموضوع أو الدفع بعدم 

 . 2القبول مع ضرورة تسبيب ذلك، و تعيين المحكمة المختصة إقليميا وذلك كله تحت طائلة رفض الدفع 

 ارابع

  خصوصية منازعات الترقيم العقاري أمام القضاء الإداري من حيث شروط قبول رفع الدعوى 
 القضائية

كغيرها من الدعاوى الأخرى  يشترط في رفع الدعوى المتعلقة بالترقيم العقاري أمام القضاء الإداري  
بالإضافة إلى شرط الأهلية   ،( المصلحة، والصفةشرطي )  مجموعة من الشروط العامة من وجوب توفر
هذه الدعوى لها خصوصية من حيث موضوعها ومن حيث كشرط لصحة المطالبة القضائية، وبما أن  

  ة قانوني  أجال رفعها خلال  كشرط  خاصة  ،فان المشرع الجزائري خصها بشروط  الجهة القضائية المختصة 
وجوب وكذلك شرط الإذن المتمثل في  ة، بالإضافة إلى شهر الدعوى القضائية المختصة إقليميا،  محدد
الصلح  إرفاق عدم  الترقيم   محضر  بمنازعات  الأمر  تعلق  إذا  القضائية  الدعوى  افتتاح  عريضة  ضمن 

 ، ونفصل في هذه الشروط كما يلي: المؤقت

 لرفع الدعوى أمام القضاء الإداري  الشروط العامة – 01

الطعن  دعوى  رفع  شروط  الشروط   تعتبر  تلك  نفسها  الإداري  القضاء  أمام  العقاري  الترقيم  في 
والتي قد تطرقنا لها في المطلب الأول عند التطرق   دعوى الطعن في الترقيم المؤقت،الواجب توفرها في  

 
 الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام.   أنه)على   ق إ م إ 807تنص المادة  - 1

 (. م في أي مرحلة كانت عليها الدعوى يجوز الدفع بعدم الاختصاص من احد الخصو 
 يجب إثارته تلقائيا من طرف القاضي. 

ض  -2 في  )دراسة  الجزائري  التشريع  في  العقارية  الملكية  إثبات  الدين،  عماد  القضاء(،رحايمية  أحكام  و  الفقه  أراء  المرجع   وء 
 . 212-213صصالسابق، 
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العادي، القضاء  أمام  المؤقت  الترقيم  دعوى  لرفع  العامة  بالشروط  الخاصة  الجزئية   ها نظموالتي     إلى 
الصفة   و تتمثل فيحيث حددها على سبيل الحصر    ق إ م إ،من    13المادة    نص  المشرع الجزائري في

، 1التي يقرها القانون   المصلحة القائمة أو المحتملةالواجب توافرها في المدعي، وفي المدعى عليه، وفي  
 فيما يلي:  بإيجازسيقتصر ذكرها   وعليه 

 المصلحة شرط –أ 

الدعوى   لقبول  من  وللفصليشترط  عملية  فائدة  هناك  تكون  أن  موضوعها    إلى   ارفعه  وراء   في 
لا  أ  فالمبدأالقضاء،   بلانه  فيها    فهيمصلحة،    دعوى  ويشترط  الدعوى،  وتظل   أنمناط  مستمرة  تكون 

الدعوى   إلىقائمة   في  الفصل  المص،  وقت  الترقيم  لوتختلف  منازعات  في  المدعي  إليها  يرمي  التي  حة 
الترقيم   في  النظر  إعادة  إلى  تهدف  التي  تلك  و  المؤقت،  الترقيم  في  النظر  إعادة  دعوى  بين  العقاري 

 . النهائي

 بالنسبة للدعوى التي يكون موضوعها الترقيم المؤقت 1-أ

فرافع الدعوى المتعلقة بإلغاء الترقيم المؤقت لا بد أن يكون له مصلحة، أي منفعة من وراء ذلك  
وتكون للمدعي مصلحة من الاستفادة من إجراءات الترقيم المؤقت على العقار محل النزاع القضائي وهذا 

 . (المادي والمعنوي )الحيازة  ركني  يثبتعن طريق المطالبة الكلية أو الجزئية عليه، ويستوجب 

 بالنسبة للدعوى التي يكون موضوعها الترقيم النهائي : 2-أ

المادة    لنصالنظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي تبعا    إعادة  إلىتهدف مصلحة المدعي  
نجد   نفس المرسوم  من  85نص المادة  من المرسوم المتضمن تأسيس السجل العقاري، وبالرجوع إلى    16

الحص سبيل  على  الدعاوى  هذه  حددت  رفعه    ،رأنها  من  الغاية  الترقيم   للدعوى وتكون  من  الاستفادة 

 
،  03، المجلد  مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسيةالملكية العقارية"،    إثباتمحمد، "حجية الدفتر العقاري في  أربحي    -1

 . 326، ص2018 الجزائر، ،جامعة ابن خلدون تيارت، 02عدد  
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بوثائق   ادعاءاته  يدعم  أن    و عليهالمطالبة به سواء جزئيا أو كليا،  عي عليه و النهائي الذي تم لفائدة المد
 1. الأمر يتعلق بالمطالبة بالملكية العقارية لأنو سندات رسمية 

 الصفة شرط–ب 

علاقته بالنزاع القائم    هي الحالة القانونية التي يكون عليها المدعي أثناء رفع الدعوى القضائية،أي
تكون له   إن حول العقار محل الترقيم، فيجب أن يكون صاحب الحق المدعي به في الترقيم النهائي، و  

المصلحة   أوصاف، وهنا تكون الصفة وصف من  صفة الحائز حيازة فعلية وقانونية في الترقيم المؤقت
 . 2كما قد ترفع الدعوى من طرف الممثل القانوني لصاحب الحق

 الأهلية كشرط جوهري لقبول الدعوى  -ج

بنفسه   الشخص  قدرة  مع  الالتزامات،  وتحمل  الحقوق  الشخص لاكتساب  بالأهلية صلاحية  يقصد 
وتحمله   الحقوق  تكسبه  التي  القانونية  بالأعمال  القيام  الرشد على  سن  ببلوغه  ذلك  ويكون  الالتزامات، 

ناقص  للشخص  وبالنسبة  قانونا،  عليها  المنصوص  العيوب  من  عيب  إرادته  تشوب  أن  دون  القانونية 
أما الشخص المعنوي فالخاص فيكون ،  الأهلية فيمثله من ينوب عنه قانونا هذا بالنسبة للشخص الطبيعي 

فهي   القانونية،  الشخصية  اكتسابه  تاريخ  من  الأهلية  على   آثار من    أثر كامل  لها،  يباشر   أن   اكتسابه 
 إجراءات التقاضي ممثله القانوني. 

 الشروط الخاصة  -2

هي شروط مرتبطة بدعوى الترقيم بشكل خاص، و المتمثلة في وجوب رفع الدعوى خلال ميعاد  
محضر عدم   إرفاق  ضرورةالمتمثل في    والإذنشهر عريضة افتتاح الدعوى القضائية،    إلزاميةمعين، مع  

 .افتتاح الدعوى الخاصة بدعوى الترقيم المؤقت ضمن عريضة الصلح

 

 
 . 147بوتشيشة زين الدين، منازعات الترقيم عند القيد الأول في السجل العقاري، المرجع السابق، ص  -1

 2- بوتشيشة زين الدين،  المرجع نفسه،ص147. 
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 شرط الميعاد -أ 

يختلف ميعاد رفع الدعوى القضائية الرامية لإعادة النظر في الترقيم العقاري، حسب نوع الترقيم  
 العقاري: 

 ميعاد رفع دعوى إعادة النظر في الترقيم المؤقت-1-أ 

نجد    ،الثالثةفقرتها  المتعلق بتأسيس السجل العقاري في    من المرسوم  15المادة    بالعودة إلى نص
للشخص  أنها منحت  الاحتجاج    قد  أو  بالاعتراض  قدرهالمدعي  من    (6) ستة  ميعاد  يبدأ سريانها  أشهر 

تبليغ بمناسبة إجراء الصلح،  ب  ه تاريخ  العقاري  الذي يحرره المحافظ  المصالحة  دعوى   لرفعمحضر عدم 
خارج قدمت  إذا  شكلا  الدعوى  وترفض  إقليميا،  المختصة  المحكمة  أمام  أن  حيث   1،الآجال  هذه  قضائية 

 هو ستة أشهر لرفع الدعوى. جل مسقط للمطالبة بالحق العيني و المشرع الجزائري وضع أ

 ميعاد رفع دعوى إعادة النظر في الترقيم النهائي 2-أ

، بخصوص  المتعلق بتأسيس السجل العقاري من المرسوم    15ما ورد في نص المادة  على خلاف  
الناتجة عن الترقيم المؤقت و المحددة ب  بإعادة جل رفع الدعوى المتعلقة  أ  ( 06)  ستة النظر في الحقوق 

من نفس المرسوم   16ن المشرع في نص المادة  إمحضر عدم الصلح، فأشهر من تاريخ تبليغ المتضرر ب
، مما يجعل القوة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي  إعادةلرفع دعوى    مسقط  ميعاد  لم يحدد
في القيد الأول من طرف المالك الغائب المطلقة للقيد في مواجهة الكافة قابلة لإعادة النظر حتى  الثبوتية  

وهذا له اثر سيء على ضمان الائتمان و يقلل من أهمية نظام الشهر ،  الذي لم يحضر لعملية المسح

 
لتبليغ الرسمي كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولا يحسب يوم ا  تحسبأنه)على    ق إ م إ 405المادة  تنص    -  1

 .ويوم انقضاء الأجل
 حسابها. داخلة ضمن هذه الآجال عند يعتد بأيام العطل ال 

 تعتبر أيام عطلة بمفهوم هذا القانون، أيام الأعياد الرسمية و أيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
 (. زئيا يمتد إلى أول يوم عمل مواليج أوإذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا 
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أصبح عدد القضايا الأمر الذي أدى إلى تنامي المنازعات العقارية بشكل متسارع جدا، حيث  ،  1العيني 
 .2المجدولة أمام المحاكم يثقل كاهل القضاء 

انطلاقا من فكرة أن الترقيم العقاري النهائي في السجل العقاري يؤسس لحق الملكية العقارية، ويتوج  
نص قانوني  أيصادر عن المحافظ العقاري، وفي غياب    إداري الذي اعتبر قرار    3، بتسليم الدفتر العقاري 

يحدد ميعاد الطعن بالنقض القضائي فانه يفترض أن يكون ميعاد رفع الدعوى يخضع للقاعدة العامة في 
، والتي حددت أجل الطعن أمام المحكمة ق إ م إمن829المادة    في  ا الإدارية و المنصوص عليهالقرارات  

من تاريخ نشر القرار  أومن تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي  أشهر (04) الإدارية بأربعة
 .4الإداري الجماعي أو التنظيمي 

)المدعى عليه( كما  ونظرا لخصوصية الدفتر العقاري والذي لا يمكن تبليغه للمستفيد منه    نهأغير  
المالك في الشيوع بموجب وكالة موثقة من باقي المالكين في - أولا يمكن نشره، فهو يسلم مباشرة للمالك  

هذا  5الشيوع  تطبيق  يمكن  لا  سقوط    الأجلوعليه  في  العام  المبدأ  يطبق  و  مفتوحة  الآجال  هذه  لتبقى 
 .6( سنة كاملة15الحقوق العينية المحددة بخمسة عشر)

 

 
 . 41المرجع السابق، صبروك لياس،  - 1
 .  79ص، المرجع السابق، بواشري بلقاسم - 2
-73من المرسوم  12المادة  لم يعطي المشرع الجزائري تعريفا دقيقا للدفتر العقاري، وقد استعمل هذا المصطلح لأول مرة في    -3

المتضمن قانون   1971نوفمبر  02المؤرخ في    73-71المتعلق بإثبات الملكية الخاصة، والذي صدر تنفيذا لأحكام الأمر رقم    32
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، وتأسيس   74  -75الفقرة الأولى من الأمر    18الثورة الزراعية والذي أعيد تكريسه في المادة  

يقدم إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء الأول  دفتر عقاري تنسخ فيه البيانات الموجودة في   على أنه)  السجل العقاري والتي تنص
 .(مجموعة البطاقات العقارية

 4 - أنظر المادة 829 من ق إ م إ. 
المادة    تنص- 5 المرسوم    46في نص  العقاري من  السجل  تأسيس  أنه  المتضمن  قائم   يسلم  )على  الذي حقه  المالك  إلى  الدفتر 

 أكثر   أو عندما يكون شخصان    أنه)من نفس المرسوم على    47، كما ورد في نص المادة    (..اسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة.بمن
قد عينوا وكيلا من بين    الأشخاصلم يكن هؤلاء    ، يعد دفتر واحد ويودع لدى المحافظة العقارية، ماالشياعحقوق على    أصحاب

 الدفتر العقاري  إليها ألتالجهة التي  إلى المالكين لحيازة هذا الدفتر، ويشار على البطاقة 
 6- بوتشيشة زين الدين، منازعات الترقيم عند القيد الأول في السجل العقاري، المرجع السابق،ص149.



 منازعات الترقيم العقاري على تطهير الملكية العقارية  تأثير الثاني:الفصل 
  

 
158 

 شهر عريضة افتتاح الدعوى القضائيةوجوب –ب 

في الترقيم العقاري أمام القضاء  رفع دعوى الطعن  الشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في  من  
عريضة   شهر  تبعا الإداري  وهذا  القضائية،  الدعوى  )  لنص  افتتاح  السجل (85المادة  بتأسيس  المتعلق 

غير أنها لم تحدد  1في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   17و كذا نص المادة  العقاري  
 .نوع الدعاوى الواجب إشهارها

ناسب مع نص  فقرتها الثالثة بما يجعلها تتفي    17نه يجب تعديل هذه المادة  أ في هذه النقطة نرى  
المرسوم  85المادة   والمادة    من  العقاري  السجل  بتأسيس  إمن    519المتعلق  م  إ  أق  بخصوص ،  ما 

إلى   الرامية  القضائية  الدعوى  افتتاح  المتبعة في إشهار عريضة  إجراءات شهرها فهي نفسها الإجراءات 
الطعن في الترقيم العقاري المؤقت أمام القضاء العادي، والتي قد تطرقنا لها بالتفصيل في المطلب الأول 

 عند تطرقنا للشروط الخاصة لرفع هذه الدعوى. 

 ( إرفاق عريضة افتتاح الدعوى القضائية بمحضر عدم الصلح )شرط-شرط الإذن -ج 
  شترطه ا إذاعلى أن القاضي يثير مسألة انعدام الإذن  2الفقرة الأخيرة من ق إ م إ  13أشارت المادة 

في  و   القانون،  بالإلغاء  الطعن  إلى  ترمي  التي  القضائية،  الدعوى  لرفع  قيد  الصلح  عدم  محضر  يعتبر 
يسلك  أن  الترقيم  من  النوع  بهذا  المتعلق  النزاع  في  المدعي  على  يجب  بحيث  المؤقت  العقاري  الترقيم 

طريق   عن  الإداري  المختصة الطريق  العقارية  المحافظة  أمام  المؤقت  الترقيم  إجراءات  في  الاعتراض 
إقليميا، ليتم تحرير محضر الصلح في حال اتفاق أطراف المعارضة، أو تحرير محضر عدم صلح في 
حالة فشل محاولة الصلح، وعلى المعترض إرفاق عريضة افتتاح الدعوى القضائية بمحضر عدم الصلح  

 تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا.
 

 
 

  إذا عريضة افتتاح الدعوى القضائية لدى المحافظة العقارية    إشهاريجب    أنه)في فقرتها الثالثة على  ق إ م إ    17تنص المادة    -  1
جلسة ينادي فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها    أولحق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في   أوتعلقت بعقار و/

 (.اللإشهار إيداعهشكلا، ما لم يثبت 
 2 - أنظر نص المادة 13 ق إ م إ.
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 انيثالفرع ال
 الإداري طعن في الترقيم العقاري أمام القضاء ال المترتبة عن  ثارالآ

عن   فييترتب  المادة    الطعن  أساس  على  العقاري  الترقيم  في  النظر  المرسوم    16إعادة  من 
تختلف حسب نوع  سواء قبل صدور الحكم أو بعده، و   ارأثو السجل العقاري عدة نتائج    تأسيس المتضمن  

 . مؤقت(  أو الترقيم العقاري )نهائي

قد  انه  إلى  الإشارة  عن    تجدر  المترتبة  بالآثار  الخاصة  الجزئية  إلى  في  تطرقنا    إجراءات الطعن 
قبل   هعن  المترتبة  الآثار  إلىتعرضنا    أينالترقيم العقاري المؤقت في المطلب الثاني من المبحث الأول،  

وهذا بالنسبة للدعوى القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص  و بعد صدور الحكم القضائي،  
كون   حال  في  القائمة  الدعوى  عن  المترتبة  نفسها  الخاضعين  أوهي  الأشخاص  من  النزاع  أطراف  حد 

الترقيم العقاري النهائي قبل صدور   الطعن في    أثار  حولوعليه سنركز في هذا المطلب  للقانون العام،  
 بعد صدوره.  أوالحكم القضائي 

 أولا

 قبل صدور الحكم القضائي النهائي  النهائي الآثار المترتبة عن الطعن في الترقيم العقاري 

الرامية    إن رفع النهائي    إعادة  إلىالدعوى  الترقيم  المادة  على  النظر في  المرسوم   16أساس  من 
العقاري،   السجل  تأسيس  المادة  المتضمن  بموجب  تم  الذي  على    12و  يؤثر  لا  المرسوم،  نفس  من 

المستفيد من الترقيم النهائي، فيظل مالكا للعقار محل النزاع القضائي، ومتمتعا بكل حقوق الملكية التي  
له القانون بموجب الماد   لا   أن شرط    ، من حق التصرف والاستغلال والاستعمالق م ج    674خولها 

 .1يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة 

 

 
الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا لا تحرمه   ه)على أن   ق م ج  674تنص المادة    -  1

 (. القوانين و الأنظمة
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جديد    نصمنه تم إدراج   35وبموجب نص المادة    2019نه ومع صدور قانون المالية لسنة  حيث أ
الأمر العام  ضمن  الأراضي  مسح  إعداد  المادة    ،المتضمن  نص  في  في    مكرر،أين  16والمتمثل  جاء 

على   الثانية  عري )أنهفقرتها  إشهار  عن  يترتب  تجميد  لا  الدعوى  رفع  منع  تعليق    أوضة  أو  الإجراء 
 . ( الحق العيني العقاري  التصرف في العقار أو

قائما أما   يظل  فالأمر  القضائية  الدعوى  وجود  عن  المعلومات  تسليم  الحافظ  ،  1بخصوص  ويقوم 
المواد   في  مقرر  هو  ما  وفق  بتسليمها  المرسوم    55العقاري  من  يليها  السجل وما  تأسيس  المتضمن 

  عليها نسخة من بطاقة عقارية التي تم التأشير    على شكلما لم تشطب هذه الأخيرة، والتي تكون    العقاري 
بوجود الدعوى القضائية المشهرة، وهنا يتحمل المتصرف له النتائج والتبعات المترتبة عن صدور الحكم 

 .2القضائي النهائي الفاصل في النزاع 

 ت ر أشهتم التصرف في حق عيني عقاري يتعلق بعقار    إذا )نه  الفقرة الثالثة منها على أ   أشارت  فقد
قبل  عريضة    بشأنه الدعوى  فإ رفع  المتصرفالتصرف  على  يستوجب  المتصرف  نه  بالدعوى    إبلاغ  له 

تقديمه   عند  العقد  بملف  التبليغ  محضر  يرفق  أن  على  قضائي،  محضر  طريق  عن    لإجراء المشهرة 
وعلى المحافظ العقاري أن يراقب هذا الإجراء أثناء عملية الإيداع ويتحقق من وجود محضر    3،(الشهر

يقوم برفض الإيداع أو الإجراء المؤسس    إرفاقهوفي حال لم يتم    4التبليغ الرسمي ليقوم بعملية الإشهار،
 . حسب الحالة المتضمن تأسيس السجل العقاري من المرسوم  101، و100مواد بموجب ال

 
موجهة للسادة المدراء الولائيين للحفظ ال  02316في ذلك المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية تحت رقم  أنظر - 1

من قانون المالية   35مكرر المستحدثة بموجب المادة    16العقاري، ومديري أملاك الدولة تشرح تفصيل كيفية  تطبيق نص المادة  
 . 2019لسنة 

 . 152بوتشيشة زين الدين، منازعات الترقيم عند القيد الأول في السجل العقاري، المرجع السابق،ص - 2
المتضمن قانون    18-18من القانون    35المعدلة بموجب المادة    74-75من الأمر  1مكرر    16يراجع في ذلك نص المادة    -  3

 . 2019المالية لسنة  
 4 - .بوتشيشة زين الدين، منازعات الترقيم عند القيد الأول في السجل العقاري، المرجع السابق، ص152
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السياق نشير  في   قضائي يقضي بوقف التصرف مؤشر على    أمرنه وفي حالة وجود  أ   إلىنفس 
تنفيذ   عن  يمتنع  العقاري  المحافظ  فان  النزاع  محل  بالعقار  الخاصة  العقارية  المتعلق    الإجراءالبطاقة 

 1أعلاه  إليها، ويصدر قرار الرفض وفق المواد المشار التصرف القانوني بإشهار

 ثانيا

 بعد صدور الحكم القضائي النهائي  النهائي الطعن في الترقيم العقاري  المترتبة عن  ثارالآ

وهذا   القضائي،  الحكم  بعد صدور  النهائي  العقاري  الترقيم  في  الطعن  يرتبها  التي  الآثار  تختلف 
، وتبعا لذلك لا يمس به  أومس بأصل الحق العيني المشهر  ي  كان  حسب منطوق هذا الأخير فيما إذا

طرق   العيني  تنفيذه،تختلف  الحق  بأصل  يمس  الذي  بالحكم  الذي  ،  ونعني  الحكم  بتغييرذلك   يقضي 
 .2العيني المشهر للحق المركز القانوني 

المشهر -أ العيني  للحق  القانوني  المركز  بتغيير  يقضي  لا  الذي  القضائي  لا  الحكم  )الذي 
 يمس بأصل الحق(

الناتجة عن ترقيم عقاري نهائي أو  ليست كل دعوى قضائية ترمي   الحقوق  النظر في  إلى إعادة 
قضائية لا   أحكاممؤقت تنتهي بصدور حكم قضائي يقضي بتغيير مركز قانوني، فقد يصدر في شأنها  

الشكل   في  الدعوى  برفض  سواء  المشهر،  العيني  الحق  بأصل  الموضوع    أوتمس  قبول   أوفي  بعدم 
 رفض الدعوى لسبق أوانها. أو   أو الإقليمي( النوعي )الفصل فيها لعدم الاختصاص 

بتغيير المركز القانوني للحق العيني فان السعي وراء تنفيذه لدى    لم يقضي الحكم القضائي    إن كون 
وذلك   القضائية،  الدعوى  شطب  أجل  من  يكون  إقليميا  المختصة  العقارية  الحكم   بإشهارالمحافظة 

و   وبذلك  القضائي الأثر،  عديمة  الدعوى  منازعات تصبح  في  الفاصلة  النهائية  القضائية  الأحكام  تكون 
 الترقيم النهائي أمام القضاء الإداري صادرة عن: 

 
 .من مرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري 101و  100المواد  -1
المادة  المتعلقة ب  02316يراجع في ذلك رقم    -  2 الماد  16شرح تفصيل كيفية تطبيق نص  من   35ة  مكرر المستحدثة بموجب 

 السابقة الذكر. 2019قانون المالية لسنة 
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الإدارية للاستئناف،   - المحاكم  أمام  فيها بالاستئناف  الطعن  يتم  أن  الإدارية دون  ن  أي   1المحكمة 
وهذا   ،لتنفيذ الحكم  وموقفللاستئناف أثر ناقل للنزاع  ، على اعتبار أن  يثبت ذلك بشهادة عدم الاستئناف

 .2ق إ م إ من  2مكرر 900طبقا لنص المادة 

أمام مجلس الدولة، أين يثبت ذلك بتقديم    بالنقض  المحكمة الإدارية للاستئناف ما لم يطعن فيها  -
 .شهادة عدم الطعن بالنقض 

 مجلس الدولة كأخر درجة أين يتم تنفيذ الحكم تلقائيا.  -

عمومي   ضابط  طرف  من  الرسمي  الشكل  في  إيداعها  طريق  عن  الأحكام  تنفيذه    -موثق )يكون 
بالمحافظة العقارية المختصة PR) 6)  6ا ع  في نسختين إحداهما محررة على نموذج    (محضر قضائي

الصادرة عن المديرية العامة للأملاك   2316إقليميا، وهذا تبعا للحالات التي نصت عليها المذكرة رقم  
مكرر من الأمر المتضمن إعداد   16بكيفية إشهار الدعوى القضائية طبقا لنص المادة  الوطنية المتعلقة  

العام الأراضي  العقاري   مسح  السجل  بالنسبة    3، وتأسيس  الاستئناف  عدم  بشهادة  ملحقا  الحكم  فيكون 
للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، وملحقا بشهادة عدم الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة عن 

باعتبارها أخر درجة فيتم أالمحكمة الإدارية للاستئناف،   الدولة  بالنسبة للأحكام الصادرة عن مجلس  ما 
 إيداعها دون أي إلحاق بهذا الأخير تشطب الدعوى الأصلية. 

الأخيرة مراجع    لى هذهع يتم التأشير على البطاقة العقارية من طرف المحافظ العقاري وهذا بتدوين  
القضية و رقم الفهرس و مراجع إشهاره، ويقوم كما هو معتاد بتسطير   رقم  التاريخ و  هي و   الحكم القضائي 

 4التأشيرة المتعلقة بالدعوى القضائية بالحبر الأحمر.

 
 والأوامرانه:" تختص المحاكم الإدارية للاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام    ق إ م إ علىمكرر من    900تنص المادة    -  1

 الصادرة عن المحكمة الإدارية".
 (.لتنفيذ الحكم وموقفأثر ناقل للنزاع  للاستئناف)ق إ م إ على أنه    2مكرر  900تنص المادة  - 2
 . الإجراءات المدنية والإداريةنون يتعين على المديرية العامة تعديل هذه المذكرة حتى تتناسب وأحكام قانرى انه  - 3
القضائية طبقا لنص المادة    2316رقم  المذكرة   - 4 الدعاوى  المتضمن إعداد مسح   16المتعلقة بكيفية إشهار  مكرر من الأمر 

 الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. 
 



 منازعات الترقيم العقاري على تطهير الملكية العقارية  تأثير الثاني:الفصل 
  

 
163 

 )الذي يمس بأصل الحق( ركز القانوني للحق العيني المشهرمالحكم الذي يغير ال -ب

القضائية    بعض  تكون  الدعوى   الفاصلةالأحكام  في  المطروح  القضائي  النزاع  و  في  إلى  ،  الرامية 
المشه العيني  للحق  القانوني  المركز  بتغيير  القضاء  منطوقها  ويكون  النهائي،  الترقيم  سواء  إلغاء  ر، 

 الإلغاء أو النقض أو الفسخ ، ويكون الحكم أو القرار القضائي نهائيا في الحالات التالية:  أوبالإبطال 

الإدارية للاستئناف،   - المحاكم  أمام  فيها بالاستئناف  الطعن  يتم  أن  الإدارية دون  أين    1المحكمة 
وهذا   ،للاستئناف أثر ناقل للنزاع و موقف لتنفيذ الحكميثبت ذلك بشهادة عدم الاستئناف، على اعتبار أن  

 .2ق إ م إ  2مكرر 900طبقا لنص المادة 

المحكمة الإدارية للاستئناف ما لم يطعن فيها أمام مجلس الدولة، أين يثبت ذلك بتقديم شهادة   -
 عدم الطعن بالنقض،  

 مجلس الدولة كأخر درجة أين يتم تنفيذ الحكم تلقائيا.  -

تنفيذ  يكون  من  للإشهار    هدف  إيداعه  طريق  عن  القانوني،  المركز  يغير  الذي  القضائي  الحكم 
العيني،    هوالعقاري   للحق  القانونية  الوضعية  اثر ذلكتغيير  يتم على  بإشهار   شطب  و  تلقائيا  الدعوى 

 الحكم القضائي النهائي الفاصل بتغيير مراكز قانونية بالنسبة لعقار أو حق عيني عقاري. 

أما بالنسبة لطريقة تنفيذه فيكون بنفس طريقة تنفيذ الأحكام القضائية التي لا تغير المركز القانوني  
الرسمي من طرف ضابط عمومي   الشكل  إيداعها في  العيني، وهذا عن طريق  محضر   -موثق)للحق 

 . بالمحافظة العقارية المختصة إقليمياPR) 6) 6في نسختين إحداهما محررة على نموذج ا ع  (قضائي

المودعة   الوثائق  و  العقود  إشهار  إجراءات  نفس  بإتباع  بإشهارها  ذلك  اثر  العقاري  المحافظ  يقوم 
لغاية تنفيذ إجراء الإشهار العقاري، عن طريق التأشير على البطاقة العقارية، وذلك بتدوين جميع البيانات 
المرسوم  في  عليها  المنصوص  التأشير  طريقة  احترام  على  كتابتها  في  يحرص  أن  و  قانونا،  المطلوبة 

 
تختص المحاكم الإدارية للاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة  أنه)  ق إ م على مكرر    900تنص المادة    -  1

 عن المحكمة الإدارية". 
 .(أثر ناقل للنزاع و موقف لتنفيذ الحكم ق إ م إ على أنه) للاستئناف  2مكرر  900تنص المادة  - 2
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و يقوم أيضا بشطب الدعوى القضائية ،  منه   38،37،34،33المتعلق بتأسيس السجل العقاري في المواد  
بتسطيرها بقلم أحمر، كما يقوم  بوضع تأشيرة الإشهار على النسخة المودعة من طرف مودعيها والقيام 

 . في الحجم الخاص بالوثائق المشهرةبحفظ النسخة الثانية، وترتيبها 

بما أن المحافظ العقاري يسهر على ضبط الدفتر العقاري بالبيانات الموجودة في البطاقة العقارية  
خاتمه ووضع  توقيعه  و  ذلك  بصحة  ويشهد  عليه  بالتأشير  يقوم  أيضا    1، فانه  يقوم  وثائق    بتحيينكما 

( عقد  مستخرج  وثيقة  إرسال  طريق  عن  هوية  cc4bisالمسح  تغير  التي  القضائية  للأحكام  بالنسبة   )
 )الإرسالجدول    بموجب وثيقة   (cc4bis( وكذا وثيقة مستخرج الأراضي)cc2و وثيقة القياس ) المالك،  
PR11)  بالنسبة للأحكام القضائية التي تغير مساحة العقار، وهذا لمديرية مسح الراضي والحفظ العقاري 

أو مشهر  مبلغ  أمر قضائي  الإجراء مع وجود  تنفيذ  العقاري  المحافظ  يتعذر على  انه  إلى  نشير 
إجراء  برفض  ذلك  اثر  يقوم على  تأكده من وجوده  إشهاره، وفي حالة  المراد  الحكم  تنفيذ  بوقف  يقضي 

إجراءات رفض   ذلك  يتبع في  و  القضائي  للحكم  العقاري  المنصوص   الإيداعالإشهار  الإجراء  و رفض 
 . 2من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم 101و  100عليهما في المواد 

 

 

 

 

 

 
 . 155في السجل العقاري، ص الأول بوتشيشة زين الدين، منازعات الترقيم عند القيد  - 1
 بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم. من المرسوم  المتعلق 101و 100يراجع في ذلك نص المواد   - 2
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تطهير    علىمنازعات ترقيم العقارات الممسوحة  كخلاصة لهذا الفصل الذي جاء تحت عنوان تأثير  
الإدارية لمنازعات الترقيم العقاري، وكذا التسوية   التسويةالملكية العقارية تم التطرق من خلاله إلى عرض  

 القضائية لمنازعات الترقيم العقاري. 

فالترقيم العقاري كعملية أولية يستدعي إتمام إجراءات المسح العام للأراضي، التي بمجرد انتهائها  
ذلك   واثر  العقارية،  المحافظة  لدى  عنه  الناتجة  الوثائق  محضر   تودع  بتحرير  العقاري  المحافظ  بقوم 

 الاستلام و يشهره، لينطلق في تأسيس السجل العقاري للعقارات الممسوحة. 

ئق المودعة لديه، مرقمة ترقيما مؤقتا يقوم المحافظ العقاري بعملية الترقيم التي تكون حسب الوثا
 لينتقل بعدها لمرحلة تلقي الاعتراضات، التي يعد لها سجل خاص ليفصل فيها بجلسات محاولة الصلح 

 .الجهة القضائية المختصة إلىالتي قد تنتهي بالصلح أو عدم الصلح، ويحيل الأمر 

التسويةكما   كذلك ضمن  منازعات  الإدارية   يدخل  العقاري  الترقيم  غير    لمنازعات  العقارات  ترقيم 
،التي  2018من قانون المالية لسنة    89مطالب بها أثناء أشغال عملية المسح، وهذا طبقا لنص المادة  

المتعلقة بالتسوية الإدارية لهذه   4060سنة، والتي صدرت بشأنها المذكرة رقم    15ترقم ترقيما مؤقتا لمدة  
العقارات، ويعهد بتسوية هذا النوع من العقارات التي يحوز طالب التسوية سند ملكية مشهر إلى المحافظ  

الحيازة فيعهد تسويتها إلى    أساستكون على    أوالعقاري، أما التي لا يحوز طالب التسوية سندا مشهرا  
 مدير الحفظ العقاري بالولاية.

الوحيد   المسلك  القضائية  الدعوى  تعد  المشرع    لإعادةكما  اخذ  عندما  العقاري  الترقيم  في  النظر 
القيد   عن  الناتجة  للحقوق  النسبية  في   الأولبالحجية  الفصل  اختصاص  ويتوزع  العقاري،  السجل  في 

والقضاء   الخواص،  بين  المؤقت  الترقيم  لمنازعات  بالنسبة  العادي  القضاء  بين  بمنازعة   الإداري الدعوى 
النالترقي أم  التي يكون  المؤقت  للقانون هائي والترقيم  الذين يخضعون  حد أطرافها شخص من الأشخاص 
 العام.
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الممسوحة   العقارات  ترقيم  لموضوع  الموجزة  الدراسة  تطهير    آلياتمن    كآليةمن خلال هذه 
الجزائري  التشريع  العقارية في  بها عملية  الضوء على  ، سلطنا  الملكية  تمر  التي  المراحل  مختلف 

بمجرد   التي  العام  الأراضي  المحافظة    الانتهاءمسح  لدى  عنه  الناتجة  الوثائق  جميع  تودع  منها 
ذلك يقوم المحافظ العقاري بتحرير محضر الاستلام، ويشهره، لينطلق    إثرالعقارية المختصة، على  

 . العقارية المتعلقة بهفي تأسيس السجل العقاري بإنشاء البطاقات 

التحقيق الذي قام به  عن    الناتجة و  ،المودعة  ية عملية الترقيم على حسب الوثائق المسحتكون  
و التي قد تكون رسمية أو عرفية، أو لا يحوز أصحابها على أي وثائق، مع وجود   أعوان المسح،
 بحيازتهم الفعلية للعقارات موضوع الترقيم.  يوحيوضع ظاهر 

أعلاه،  المذكورة  الحالات  حسب  العقاري  السجل  في  الترقيم  بعملية  العقاري  المحافظ  يقوم 
ترقيما نهائيا أو مؤقتا، لينتقل بعدها لتلقي الاعتراضات التي يقوم بتسويتها إداريا بموجب السلطة  
قد   التي  الصلح  لمحاولة  بجلسات  فيها  ليفصل  لها سجل خاص  يعد  أين  القانون،  له  التي خولها 

بذلك، ويحيل الأمر إلى الجهة القضائية المختصة    أو عدم الصلح فيحرر محضرتفضي بالصلح  
 ليخرج النزاع من دائرته ليدخل ولاية القضاء. 

توصلنا   التي  النتائج  أبرز  من  القوانين  و  ظل  في  الموضوع  هذا  دراسة  إطار  في  إليها 
الوطنية   للأملاك  العامة  المديرية  الصادرة عن  والتعليمات  المذكرات  المتعاقبة، وكذلك  والتعديلات 
الممسوحة منذ أمد   العقارات  التي تعتري عملية ترقيم  الثغرات والعيوب  التي من شأنها سد بعض 

 طويل توصلنا للنتائج التالية:

 في إطار تبنيه لنظام الشهر العيني آلية محكمة هدفها الأساسي   أرسى المشرع الجزائري   -
و المتمثلة في عملية مسح الأراضي العام المؤسس بموجب الأمر ،  ضبط وتطهير الملكية العقارية

العقاري،  السجل  تأسيس  و  الأراضي  إعداد مسح  بمقتضى    و والذي    المتضمن  التنفيذ  وضع حيز 
وكذا المرسوم   علق بالمسح العام للأراضي،المت  1976مارس    25المؤرخ في  ،  62-76  المرسوم

 بتأسيس السجل العقاري.  المتعلق  1976مارس   25المؤرخ في   63-76رقم 
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المسح  إعداد إن    - قصد   تتطلب   عملية  التقنية  و  المادية  الأعمال  من  بمجموعة  القيام 
 لهذه  تشخيص و جرد كل الممتلكات العقارية، و تأسيس وثائق مسحية و مخططات كل بلدية و

تهدف إلى تحديد محيط أقاليم البلديات و تعريف    أهداف اقتصادية و اجتماعية و قانونية  العملية
الأساس    يعد بدوره، الذي  و يكون أساسا ماديا لتأسيس السجل العقاري   النطاق الطبيعي للعقارات

بناء    القانوني  إلا  بدقة  يمكن ضبطها  للعقارات لا  القانونية  الوضعية  أن  إذ  العيني،  الشهر  لنظام 
 على ضبط مسبق للوضعية المادية و الطبيعية لهذه العقارات. 

منه    سخرت  - المنشودة  الأهداف  تحقيق  قصد  الجزائرية  مادية  الدولة  و  بشرية  وسائل 
ذلك   تتواجد هذه وضع  ضخمة، و في سبيل  الأراضي،  إدارة مسح  تقوم على  إدارية  عدة هياكل 

على المستوى المركزي و المحلي، الأمر الذي أدى إلى ظهور جهاز إداري ضخم، معقد و    الأخيرة
بينها،   فيما  التنسيق  إلى إحداث عدة إصلاحات من أجل  بالحكومة  متداخل الاختصاصات، دفع 
الوطنية،   الأملاك  تسيير  المشرفة على  بها الإدارة  تقوم  التي  الوظائف  بين  التكامل  لمبدأ  وتحقيقا 
إدارية   بتأسيس أجهزة  قامت  بأخرى، كما  إدماجها  و  الإدارية  الهياكل  بعض  بحل  الحكومة  قامت 

 جديدة لتعوض أخرى. 

مكلفة بعملية المسح العام للأراضي في  التي كانت  الوكالة الوطنية لمسح الأراضي  تم حل    -
الأجهزة الإدارية غير الممركزة التابعة لها بموجب المادة    كما تم حلجميع أنحاء التراب الوطني،  

التنفيذي   المرسوم  من  الماليةالمتضمن  الأولى  لوزارة  المركزية  الإدارة  وتم  تنظيم  جميع  ،  تحويل 
 . أملاكها و مستخدميها إلى وزارة المالية

أصبحت هذه العملية تدخل ضمن مهام و اختصاص المديرية العامة للأملاك الوطنية    - 
على المستوى  و   الجهوية للأملاك الوطنية على المستوى الجهوي،  مديريةالعلى المستوى المركزي، و 

مديرية  الأراضي  المحلي  العقاري   مسح  ويتمثل  والحفظ  الوكالة  ،  حل  وراء  من  الأساسي  الهدف 
الوطنية لمسح الأراضي هو إدماج المهام الملقاة على عاتقها مع المهام الموكلة إلى إدارة الحفظ  
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التحضيرية   أعمال  إلا  المسح ما هي  الإدارتين، لأن عمليات  بين  التكامل  العقاري من أجل خلق 
 .للعمليات المتعلقة بالحفظ العقاري، خاصة ما تعلق بمسك السجل العقاري 

الوالي الذي    - العام بعدة إجراءات أولية بداية من صدور قرار  تمر عملية مسح الأراضي 
ثر ذلك تشكيل لجنة المسح المتخصصة للقيام بأعمالها، وبعد ذلك  إ يقوم بفتح العملية و يتم على  

الحدود   تعيين  خلاله  من  يتم  الذي  الميداني  العمل  ومباشرة  الوثائق،  جمع  مرحلة    وإجراء تأتي 
 أشغالبدراسة نتائج  المكلفة    إقليمياوثائق المسح لدى البلدية المختصة    إيداع التحقيق العقاري، ثم  
ذلك يلي  ثم  الوثائق    إيداع  العملية،  السجل  هذه  تأسيس  في  الشروع  ليتم  العقارية  المحافظة  لدى 

 . العقاري 

بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها  قانونية، ف ثر ذلك بعدة أعمال  إ يقوم المحافظ العقاري    -
مشهرة،   ملكية  ترقيمهاسندات  العقاري،    يتم  السجل  في  أما نهائيا  المسح،  وثائق  استلام    بمجرد 

بالنسبة للعقارات التي يفتقر حائزوها على سندات ملكية مشهرة، فقد كان الأمر كذلك وتتبع نفس  
قانون المالية    سندات ملكية، غير أنه وبصدورالإجراءات شأنها شأن العقارات التي يحوز مالكوها  

والذي  2019لسنة   للمادة    34المادة    بنص  أتى ،  والمعدلة  المتضمن    11منه،  الأمر    إعدادمن 
الأر  العقاري مسح  السجل  وتأسيس  العام،  بالنسبة    ،اضي  العقاري  السجل  في  الترقيم  أصبح  أين 

طلب الترقيم في السجل   إيداعسندات ملكية مشهرة، يسري من تاريخ    أصحابهاللعقارات التي يفتقد  
الشخص،   العقارية من طرف  المحافظة  المسجلين في وثائق    الأشخاص  أوالعقاري على مستوى 

 .المسح

العقارية    بإنشاء   يقوم  - بمثابة هويته    إذالبطاقات  تكون  لكل عقار بطاقة عقارية  يخصص 
يقوم بمنح شهادات الترقيم  ، كما  لاشتمالها على الوصف المادي و وضعيته القانونية بشكل واضح

 . منه المؤقت للمستفيدين 

الممسوحة لا تخلوا من عوائق  نتج عنها ركود وتأخر في تحقيق    - العقارات  عملية ترقيم 
بداية العملية كمحدودية الميزانية المرصدة  وجود بعض الإشكالات التي تظهر في وهذا نظرا ل هدفها
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الإشكالات  بعض  وكذلك  العقاري،  بالمجال  العام  الوعي  ونقص  المؤهلة،  اليد  وقلة  لانجازها، 
وكذلك  المسح،  أعوان  طرف  من  بها  الأخذ  معيار  و  المعتمدة  الوثائق  بحجية  المتعلقة  القانونية 
المنازعات الناشئة عن ضبط الحدود، ومحدودية دور لجان المسح، و الفراغ القانوني الموجود في  

 معالجة هذه المنازعات. 

ظهر بعد اختتام أشغال المسح وإيداع الوثائق المسحية لدى المحافظة العقارية المختصة  ت   -
إداريا   إجراءاتحول    اعتراضاتإقليميا،   تسويتها  يتم  والتي  المؤقت،  المحافظ    الترقيم  طرف  من 
له  طريق    عن العقاري   خولها  التي  السلطة  بموجب  أطراف  ب  وذلك،  القانون دراستها  استدعاء 

المثارة    الوقائععلى    اتفاقصلح في حالة    محضرفيقوم بتحرير    المعارضة، وعقد جلسات الصلح
الجهات   أمامم إلى حل نزاعهم  هإعداد محضر عدم الصلح  وتبليغه للأطراف وتوجيه  أوبينهما،  

( أشهر من تبليغهم بنسخة من محضر عدم الصلح 06جل ستة )أالقضائية المختصة في غضون  
إخطارهم   القضائية مع  الدعوى  افتتاح  عريضة  إشهار  الدعوى    بضرورة  قبول  عدم  طائلة  تحت 

مكرر من الأمر المتضمن    16شكلا، والتي أصبح إيداعها يتم ضمن إجراءات جديدة سنتها المادة  
من قانون المالية    35إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدلة بموجب المادة  

 . 2019لسنة 

من    516القسم العقاري تطبيقا لنص المادة  أمام  يتم الفصل في منازعات الترقيم المؤقت    -
يخضعون   طبيعية  أشخاص  بين  مطروح  القضائي  النزاع  كون  الإدارية،  المدنية  الإجراءات  قانون 

 للقانون الخاص. 

تنفيذه   طرق  تختلف  و   يتم تبليغ الحكم القضائي الفاصل في النزاع القضائي للمحافظ العقاري،
لدى المحافظة العقارية بحسب منطوقة إذا كان هذا الأخير قد غير المركز القانوني للحق العيني  

 لا. أم

، تعد من بين الإشكالات التي تعيق عملية ترقيم العقارات  ظاهرة الأراضي مجهولة المالك  إن
المشرع لها إجراءات إدارية لتسويتها بعيدا عن أروقة المحاكم، و يتم هذا في    سنالممسوحة، وقد  
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مكرر من الأمر   23، المعدلة للمادة  2018من قانون المالية لسنة    89ظل تطبيق أحكام المادة  
الصادرة    4060المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، وكذا التعليمة رقم  

التسوية مدعمة بسندات ملكية مشهر  إذا كانت طلبات  المركزية، وتختلف حسب ما  ،  ةعن الإدارة 
   . وبين تلك التي تكون مدعمة بسندات غير مشهرة، أو على أساس الحيازة

العام و تأسيس السجل العقاري بتسليم الدفتر العقاري    مسح الأراضي   إعداد تتكلل عملية    -
 الذي يعد السند الوحيد المثبت للملكية العقارية في المناطق الممسوحة.

أمام    - فيه  الطعن  يمكن  أي  نسبية  حجية  له  النهائي  الترقيم  عن  الناتج  العقاري  الدفتر 
 . الإداري القضاء 

العقارات    - ترقيم  عملية  عن  الناشئة  المنازعات  تسوية  في  الإدارية  الجهات  إخفاق  بعد 
حسب طبيعة النزاع المعروض الممسوحة تدخل هذه المنازعات ولاية القضاء لحسم النزاع وتختلف  

  القضائي بين القضاءاعتمد المشرع الجزائري المعيار العضوي في توزيع الاختصاص  عليها، وقد  
الإداري والقاضي العقاري في منازعات ترقيم العقارات الممسوحة، بغض النظر عن طبيعة الترقيم  

الترقيم  منازعات  جميع  في  النظر  الإداري صلاحية  القاضي  فمنح  نهائيا،  أو  كان    العقاري   مؤقتا 
حد أطراف النزاع شخص من أشخاص القانون العام، في حين أن القاضي العادي ينظر  أمتى كان  

 فقط في نزاعات الترقيم المؤقت التي يكون أطرافها أشخاص من أشخاص القانون الخاص. 

بصدور الحكم القضائي يسعى الطرف الذي صدر لصالحه تنفيذه لدى المحافظة العقارية    -
والتنظيمية   التشريعية  النصوص  تحكمها  التي  القانونية  الإجراءات  من  جملة  إتباع  طريق  عن 

 المعمول بها في هذا الشأن.

استقرار الحقوق و تحقيق الائتمان العقاري    إلى إن ترقيم العقارات الممسوحة، يؤدي حتما    -
تحقيق   إلى  وترمي  العقارية،  الملكية  وتضبط  تطهر  متزنة،  عقارية  منظومة  إرساء  إلى  ويؤدي 

 الأهداف المرجوة منه على جميع النواحي الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية. 
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 بعض التوصيات نوجز أهمها فيما يلي:  إلىمن خلال ما تقدم نخلص  

وتأسيس    - الأراضي  مسح  لعملية  المتعلقة  القانونية  النصوص  بمراجعة  الإسراع  ضرورة 
وذلك العقاري  السجل   السجل  وتأسيس  الأراضي  مسح  إعداد  المتضمن  الأمر  في  النظر  بإعادة 

الذين وضعاهالعقاري  المرسومين  العام    ، وكذا  الأراضي  بإعداد مسح  المتعلق  الأول  التنفيذ،  حيز 
والثاني المتعلق بتأسيس السجل العقاري، وتوحيد النصوص على ضوء ما أفرزه الواقع العملي من  

بعيدا عن معالجة   بذاته  إلى قانون قائم  بالتعليمات    الأوضاعإشكالات وتناقضات، بغية الوصول 
العملي أنها خلفت الكثير من التناقضات في معالجة بعض الأوضاع  والمذكرات التي أثبت الواقع  

  أن المختلف لها وتفسيرها من طرف إدارة مسح الأراضي والحفظ العقاري، كما    التفسير وهذا نتيجة  
المتمركزة في أسفل    زعزعت التطبيق الصحيح للقانون بحلول التعليمات والمذكرات   إلى   أدىتطبيقها  

 الذي يسمو عليها.  القانون  الهرم القانوني محل

قانوني عقاري متين   - إرساء نظام  بذاته  العمل على  إلى أسس قانونية محكمة   قائم  يستند 
القوام المادي للأملاك العقارية، الذي يمهد لتأسيس    ودقيقة، يكون فيه إجراء مسح الأراضي العام

 السجل العقاري الذي يكمن دوره في تحديد الوضعية القانونية للعقارات. 

من    - وذلك  المسح،  عملية  بدور  المواطنين  المعاملات  أتوعية  في  الاستقرار  إرساء  جل 
واسعة و بمختلف وسائل الإعلام سمعية    ة شهاريإالعقارية، و يكون ذلك عبر تخصيص حملات  

 كانت أو بصرية، خاصة مع التطور لتكنولوجي الحاصل في هذا الميدان. 

  من خلال إعادة بعث التكوين المتخصص تدعيم الوسائل المادية و البشرية، وهذا  ضرورة    -
المالية اللازمة لسير    الإعتماداتعلى مستوى مدارس و معاهد متخصصة، وكذا توفير    والنوعي

العملية، التي من شأنها المساهمة من الانتهاء من عملية المسح عبر كامل القطر الوطني، ليتم  
 . إرساء نظام شهر عقاري واضح المعالم مبني على أساس الثقة والائتمان العقاريين

ا  على  عندما _  المؤقت  الترقيم  بمنازعات  المتعلق  القضائي  الاختصاص  يحدد  أن  لمشرع 
لترقيم النهائي، ولا يترك  ليكون احد أطراف النزاع من أشخاص القانون العام، وكذلك الأمر بالنسبة  
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الأمر للقواعد العامة، والنص على الآجال القانونية لإعادة النظر في الترقيم النهائي، فالبعودة إلى  
 جل معين.  أنجد أنها لم تنص على   المتضمن تأسيس السجل العقاري،من المرسوم  16نص المادة 

ضرورة النص على مبدأ القيد المطلق والحجية المطلقة للترقيم العقاري النهائي في السجل   -
مبادئ التي يقوم عليها نظام الشهر الالعقاري بدلا من القيد النسبي، باعتبار أن القيد المطلق من  

 العيني، وهذا للمساهمة في استقرار المعاملات العقارية.

قانوني    - نص  بموجب  بين  أتحديد  الصلح  بإجراء  العقاري  المحافظ  خلاله  من  يلتزم  جل 
 الأطراف حتى لا تبقى وضعية العقار عالقة. 

وهذا  المدرجة في حساب العقارات غير مطالب بها،    الأملاكيجب التقليل من نسبة عدد    -
المحافظ   قبول  عدم  طريق  على  للأقسام  الإيداع عن  تحتوي  العقارات    التي  من  عالية  نسب 

غير   المسح  عملية  بأن  توحي  بها،  مطالب  غير  عقارات  مصطلح  استعمال  أن  كما  المجهولة، 
 إجبارية، ولهذا نقترح إعادة النظر في هذا المصطلح. 

المادة    - نص  تعديل  لسنة    89ضرورة  المالية  قانون  وهذا  2018من  مهام   لإسنادها، 
على أساس سندات غير    أو ندات ملكية مشهرة،  سالمدعمة ب  لطلبات التسوية  سواء   الإدارية التسوية  
و  قد استدركت الأمر    4060أساس الحيازة للمحافظ العقاري،حيث أن التعليمة رقم  على    أومشهرة  

أشارت إلى أن تسوية الطلبات الغير مدعمة بسندات غير مشهرة ، أو على أساس حيازة تسند مهام  
 تسويتها لمدير الحفظ العقاري، وعليه نقترح تعديل هذه المادة لتتناسب مع باقي النصوص. 

حيث أن حساب   ،2019من قانون المالية لسنة    34ضرورة إعادة النظر في نص المادة    -
)السنتين،   المؤقت  الترقيم  من  أشهر  أربعة  أو مدة  الترقيم  طلب  إيداع  تاريخ  من  سريانها  يجري   )

مرهون   ويبقى  مفتوحا  الترقيم  باب  يترك  جهة  فمن  الإشكالات  بعض  يثير  منه،  المستفيد  طرف 
بطلب المعني، و من  جهة ثانية يبقى باب الاعتراض مفتوحا مادام باب الترقيم كذلك، خاصة وان  

المادة   مع  يتعارض  النص  العقاري،    11هذا  السجل  تأسيس  المتضمن  المرسوم  حددت   أينمن 
تاريخ   من  المؤقت  الترقيم  مدة  احتساب  المحافظة    إيداعانطلاق  لدى  المسح      . ةالعقاريوثائق 
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 التنظيمي للمديرية العامة للأملاك الوطنيةيتضمن الهيكل   :01ملحق رقم 

 



 

 
176 

 يتضمن الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للأملاك الوطنية: 02الملحق رقم 
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 : يتضمن التنظيم الهيكلي للمديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري 03الملحق رقم 
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مسح الأراضي : يتضمن نموذج عن محضر استلام وثائق 04ملحق رقم   
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مسح الأراضي العام وثائق محضر استلام : يتضمن نموذج عن نشر05ملحق رقم   
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(T 7)  يتضمن نموذج عن بطاقة التحقيق من نوع 06ملحق رقم  
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T10 : يتضمن نموذج عن بطاقة العقار من نوع  07ملحق رقم    
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 : يتضمن نموذج عن شهادة الترقيم المؤقت 08نموذج رقم 
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 (PR1: يتضمن نموذج عن بطاقة قطع الأراضي ) البطاقة الريفية من نوع 09نموذج رقم 
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 (  PR2من نوع  الحضرية )البطاقة العامةبطاقة ال: يتضمن نموذج عن 10نموذج رقم 
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 (  PR3من نوع   الملكية المشتركة )ضمن الشخصيةبطاقة ال: يتضمن نموذج عن 11نموذج رقم 
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 (PR 10: يتضمن نموذج عن البطاقة الأبجدية )12نموذج رقم 
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(M04 ) يتضمن نموذج عن مصفوفة المسح  13ملحق رقم :     
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محضر إثبات التغيرات التي تطرأ في تعيين   يتضمن نموذج عن 14 رقم:ملحق   

(pr12    الأشخاص )الطبيعية أو المعنوية( )  
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 )جدول إرسال شهري(   PR 11عيني يتضمن نموذج عن سلسلة إشهار  15ملحق رقم :

 

 

 



 

 
196 

 

 ( CC 4 BISمستخرج مسح الأراضي ومستخرج عقد )يتضمن نموذج عن  16ملحق رقم :

 

 



 

 
197 

 

 

 

 

 



 

 
198 

 (  (CC2: يتضمن وثيقة القياس  17 ملحق رقم
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 صلح اليتضمن محضر  19ملحق رقم:  
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 صلح عدم ال  يتضمن محضر 20ملحق رقم: 
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 يتضمن محضر عدم الجدوى  21ملحق رقم: 

 



 

 
202 

 (PR6)             6سلسلة إشهار عيني  نموذجيتضمن  22ملحق رقم 
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 (PR6 bis)               مكرر 6سلسلة إشهار عيني  نموذجيتضمن  23ملحق رقم 
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  2019فيفري  25المؤرخة في  2316يتضمن نموذج عن المذكرة رقم  24الملحق رقم 

 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، المتعلقة بإشهار الدعوى القضائية
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 يتضمن وصل إيداع دعوى قضائية  25  رقم:ملحق 
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 PR14يتضمن سلسلة اشهار عيني  26ملحق رقم: 
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 PR15يتضمن سلسلة اشهار عيني من نوع  27ملحق رقم 
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 . 274-246ص ص ،2012الجزائر،  خنشلة، جامعة، 03عدد ، 05المجلد ، السياسية

سراتي العياشي، سعودي باديس، " شهر عريضة افتتاح الدعوى العقارية في التشريع الجزائري")   .21
  مجلة الأستاذ، (2019المتضمن قانون المالية لسنة   18-18من القانون   35قراءة في نص المادة 

  ، صالجزائر، المسيلةجامعة  ،02، عدد 04المجلد  ،للدراسات القانونية والسياسية الباحث
 .   2075-2101ص

المجلة الأكاديمية للبحث سعدون كريمة، "الترقيم العقاري المؤقت: الاعتراضات وتدابير التسوية"،  .22
 . 209-193، ص ص2020، جامعة بجاية، الجزائر، 02، عدد 11، المجلد القانوني

صياد كريم، "فعالية ترقيم العقارات الممسوحة في ضبط الملكية العقارية في التشريع الجزائري"،   .23
، ص  2019، الجزائر،  محمد خيضر بسكرة، جامعة 05 ، عدد30، المجلد مجلة العلوم الإنسانية

 . 170-155ص
علي، "إشكالات منازعات الترقيم العقاري في القضاء الجزائري"،    عاشور نصر الدين، دحامنية .24

-111، ص ص2021كرة، الجزائر، سمحمد خيضر ب  ، جامعة01، عدد 16، المجلد مجلة المفكر
124  . 

،  مجلة العلوم الإجتماعية و الإنسانيةعياد وهاب، "المسح العقاري و المنازعات الناشئة عنه"،  .25
 . 22-11، ص ص، الجزائرمحمد بوضياف المسيلةجامعة ، 02عدد ، 10المجلد 

عيساوي عبد القادر، بوشنافة جمال، "إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم العقاري النهائي   .26
، جامعة عمار ثليجي  01، عدد 02، المجلد مجلة الفكر القانوني و السياسي)دراسة تحليلية("، 

 . 413-396الأغواط، الجزائر، ص ص
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مجلة الباحث للدراسات  عيساوي عبد القادر،" طبيعة وثائق مسح الأراضي في القانون الجزائري"،   .27
 . 834-816، ص ص2022 ،، الجزائر1باتنة جامعة ، 01، عدد09، المجلد الأكاديمية

مجلة البحوث وروان هارون، " المنازعات المتعلقة بإصدار الدفتر العقاري"، أقبايلي محمد،  .28
 . 409-384ص ، ص2018 ،جامعة المسيلة، الجزائر، 02، عدد  والدراسات القانونية

المجلد   ،مجلة تشريعات التعمير والبناء،  "الصلح الإداري لدى إدارة الحفظ العقاري "قديري الطيب،  .29
 .195-182ص ، ص2018الجزائر  ،ابن خلدون تيارتجامعة  ،05، عدد 02

كحيل حكيمة، "الحماية القانونية للحقوق الناتجة عن الترقيم العقاري المؤقت"، المجلة النقدية   .30
،  2022  الجزائر، تيزي وزو، مولود معمري  ، جامعة02، عدد 17للقانون و العلوم السياسية، المجلد 

 . 671-651ص ص
مجلة  "، الاعتراضات على الترقيم المؤقت في السجل العقاري، و آليات معالجتها"محمد،   كنازة .31

الجزائر،   محمد بوضياف المسيلة، جامعة ،2ددع،  22، المجلد العلوم الاجتماعية و الإنسانية
 . 912-895ص ، ص2021

محدة جلول، "مسلك الدعوى القضائية لإعادة النظر في الترقيم العقارية و الاستثناءات الواردة عليه   .32
الوادي،   جامعة ،01، عدد 13، المجلد مجلة العلوم القانونية و السياسيةفي التشريع الجزائري"، 

 . 65-40، ص ص 2022  الجزائر،
،  للبحث العلمي ةكاديميالأ المجلة ريم، " التسوية الإدارية للعقارات غير مطالب بها"، مراحي  .33

 . 224-198ص ص ، 2021، جامعة العربي التبسي تبسة، الجزائر،03 ، عدد12مجلد ال
، المجلد دفاتر السياسة و القانون مراحي ريم، "محافظة مسح الأراضي في التشريع الجزائري"،  .34

 . 699-686، ص ص2021جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،، 03، عدد 13
عدد ،  03المجلد، مجلة البحوث والدراسات القانونيةمقفلوجي عبد العزيز،" شروط قبول الدعوى"،  .35

 . 131-112ص ، ص2013الجزائر، ، المسيلةجامعة  ،02
مجلة القانون العقاري و  يوسفي بيلال، "الإصلاحات الهيكلية لإدارة الأملاك الوطنية في الجزائر"،  .36

 . 232-212، ص ص2023جامعة مستغانم، الجزائر، ، 01عدد،  11، المجلد البيئة
 خامسا: المداخلات

تطبيق الآليات القانونية لتطهير حساب العقارات غير  نتائج " حويذق عثمان، سلخ  محمد لمين،  .1
أعمال الملتقى الثالث عشر حول  في إطارملقاة مداخلة  )ولاية الوادي نموذجا(، " المطالب بها

  الجزائر،جامعة حمة لخضر الوادي، من طرف المنظم إشكالات الترقيم العقاري في الدول المغاربية، 
 . 2021ماي  27بتاريخ  
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  في إطار  ملقاة مداخلة،  "تسوية وضعية العقارات الغير مطالب بها أثناء أشغال المسح "فاروق،خلف  .2
  المنظم  الترقيم العقاري في الدول المغاربية، إشكالات تحت عنوان:  أعمال الملتقى الدولي الثالث عشر،

  ماي 27 بتاريخ   الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، ب
2021. 

،  2018ديدي ابراهيم، شربي مراد، التسوية الإدارية للعقارات غير مطالب بها وفقا لقانون المالية لسنة  .3
: إشكالات الترقيم العقاري في  ، تحت عنوانفي إطار أعمال الملتقى الدولي الثالث عشر ملقاة مداخلة

ماي   27بتاريخ    الجزائر، ف جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي،الدول المغاربية المنظم من طر 
2021 . 

على قرارات الترقيم العقاري في الجزائر، مداخلة    الإداري شبل يوسف، غريسي جمال، رقابة القضاء  .4
الترقيم العقاري في الدول المغاربية المنظم   إشكالاتالملتقى الدولي الثالث عشر حول:  إطار ملقاة في 

 .2021ماي   27بتاريخ الجزائر،  ، ف جامعة الشهيد حمة لخضر الواديمن طر 
شنوف بدر الدين، سعود أحمد،" التسوية الادارية للعقارات غير مطالب بها أثناء عملية مسح الأراضي   .5

في إطار أعمال الملتقى الدولي   ملقاة "، مداخلة2018من قانون المالية لسنة  89المادة  إطارفي 
الثالث عشر تحت عنوان: إشكالات الترقيم العقاري في الدول المغاربية المنظم من طرف جامعة  

 . 2021ماي  27بتاريخ  الجزائر،الشهيد حمة لخضر الوادي، 
الإقرار القانوني للتسوية الإدارية لوضعية العقارات الغير مطالب بها خلال  "عيساوي عبد القادر، .6

:  ، تحت عنوانفي إطار أعمال الملتقى الدولي الثالث عشر ملقاة مداخلة،  " عمليات مسح الأراضي
إشكالات الترقيم العقاري في الدول المغاربية المنظم من طرف جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي،  

 . 2021ماي   27بتاريخ  الجزائر،  الوادي،
دراسة في ضوء    )لمخينق رضوان، لرقم رشيد، منازعات الترقيم العقاري في التشريع الجزائري  .7

في إطار أعمال الملتقى الدولي الثالث  ملقاة مداخلة ، (المستجدات القانونية و الممارسة القضائية  
: إشكالات الترقيم العقاري في الدول المغاربية المنظم من طرف جامعة الشهيد  ، تحت عنوانعشر

 . 2021ماي  27بتاريخ   الجزائر، ، حمة لخضر الوادي 
محمودي بشير، سكفالي ريم، " التسوية الإدارية للعقارات المرقمة في حساب غير المطالب بها"،   .8

مداخلة ملقاة في إطار الملتقى الدولي الثالث عشر تحت عنوان إشكالات الترقيم العقاري في الدول  
 . 2021ماي  27بتاريخ  الجزائر، المغاربية المنظم من طرف جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، 
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 النصوص القانونية سادسا:
 ـ الدستور01
 .ج.ج،ر.تضمن نص تعديل الدستور، جي ، 1996ديسمبر  07مؤرخ في  96/438رسوم رئاسي رقم مـ 

 .معدل ومتمم، 1996ديسمبر  08 بتاريخالصادر  76عدد 
 ـ النصوص التشريعية: 02
،  15عدد  ،تعلق بإثبات حق الملكية، ج.ر.ج.جي ، 1973جانفي  05مؤرخ في  32-73أمر رقم  .1

 . 1973فيفري   20بتاريخ الصادر 
،  97عدد ،تضمن الثورة الزراعية، ج.ر.ج.ج ي،  1971نوفمبر  08في  مؤرخ 73-71أمر  .2

 . 1971نوفمبر  30 بتاريخالصادر 
،  78عدد  ،تضمن القانون المدني، ج.ر.ج.جي،  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  .3

 معدل ومتمم.، 1975سبتمبر  30 بتاريخالصادر 
  وتأسيس تضمن إعداد مسح الأراضي العام ي  ،1975نوفمبر  12مؤرخ في  74-75أمر رقم  .4

 ، معدل ومتمم. 1975نوفمبر  18 بتاريخالصادر   ،92عدد  .ج.ج،ر.السجل العقاري، ج
،  1978تضمن قانون المالية لسنة  ي   ،1979ديسمبر  31مؤرخ في  09-79قانون رقم  .5

 . 1979، لسنة 53عدد  ،ج.ر.ج.ج
عدد  .ج.جر.تضمن النظام العام للغابات، جي ، 1984 يونيو  23المؤرخ في  12-84قانون رقم  .6

 ، معدل ومتمم.1984يونيو  26 بتاريخ، الصادر 26
عدد  ،تعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، ج.ر.ج.جي  ، 1984فيفري  04ؤرخ في م 09-84قانون رقم  .7

 ، معدل ومتمم.1987فيفري   07بتاريخ ، الصادر 06
،  49عدد  .ج.ج،ر.تضمن التوجيه العقاري، جي  ،1990نوفمبر   18مؤرخ في  25-90قانون رقم  .8

  .تممم، معدل و 1990نوفمبر  18الصادر بتاريخ 
 ،تضمن قانون الأملاك الوطنية، ج.ر.ج.جي   ،1990ديسمبر  01مؤرخ في  30-90رقم  قانون  .9

 .معدل ومتمم ، 1990ديسمبر  02  بتاريخ، الصادر  52عدد 
  الصادر ،21عدد   .ج.ج،ر.تعلق بالأوقاف، جي ، 1991أفريل   27مؤرخ في  10-91قانون رقم  .10

 . 1991مايو  14  بتاريخ
،  1992تضمن قانون المالية لسنة  ي ،  1991ديسمبر  15مؤرخ في  25-91رقم  قانون  .11

 .معدل ومتمم ،1991ديسمبر  18 بتاريخ ، الصادر65عدد  ،ج.ر.ج.ج
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،  2004تضمن قانون المالية لسنة  ي ،  2003ديسمبر  28مؤرخ في  22-03قانون رقم  .12
 . 2003ديسمبر  29 بتاريخ ، الصادر83عدد  ،ج.ر.ج.ج

تضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  ي ، 2008فبراير   25مؤرخ في  09-08قانون رقم  .13
   .معدل ومتمم، 2008أفريل  23 بتاريخ ، الصادر21عدد  ،ج.ر.ج.ج

،  2015تضمن قانون المالية لسنة  ي   ،2014ديسمبر  30مؤرخ في  10-14قانون رقم  .14
 . 2014ديسمبر  31، الصادر بتاريخ 78عدد  ،ج.ر.ج.ج

،  2018تضمن قانون المالية لسنة  ي   ،2018ديسمبر  27مؤرخ في  11-17قانون رقم  .15
 . 2018ديسمبر  28 بتاريخ، الصادر 76عدد  ،ج.ر.ج.ج

،  2019تضمن قانون المالية لسنة  ي   ،2018ديسمبر  27مؤرخ في  18-18قانون رقم  .16
 . 2018ديسمبر  30الصادر بتاريخ   79عدد  ،ج.ر.ج.ج

،  2020لسنة   التكميلي تضمن قانون المالية ي  ،2020مارس  04مؤرخ في  07-20قانون رقم  .17
 . 2020يونيو   04، الصادر بتاريخ 33عدد ، ج.جج.ر.

تضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية  ي ، 2007فيفري  27مؤرخ في  02-07قانون رقم  .18
  28 بتاريخ ، الصادر26عدد   .ج.ج،رج.سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري،  العقارية و تسليم

 . 2007فيفري 
 ـ النصوص التنظيمية:03

 أ ـ المراسيم التنفيذية: 
  الصادر 23عدد  ،.ج.جر.تعلق بمسح الأراضي العام، جي  ،1976مارس   25مؤرخ في   62-76مرسوم رقم ـ 01

  .متمم، معدل و 1976  أفريل 13  بتاريخ
  23عدد   ،تعلق بتأسيس السجل العقاري، ج.ر.ج.جي  ،1976مارس   25مؤرخ في   63-76ـ مرسوم رقم 02

 .متمم، معدل و 1976أفريل   13 بتاريخ الصادر
دم المكسب و إعداد عقد  تضمن إجراءات إثبات التقاي،  1983ماي  21مؤرخ في  352-83تنفيذي رقم ـ مرسوم 03

 ملغى.  ،  1983ماي   24بتاريخ ، الصادر 21عدد  ،.ج.جر.الشهرة، ج
تضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي،  ي ، 1989ديسمبر  19مؤرخ في  234-89مرسوم تنفيذي رقم ـ 04

الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم   ،متمم، معدل و 1989ديسمبر  12  بتاريخ، الصادر 54عدد  ،ج.ر.ج.ج
تضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي و تحويل أملاكها و حقوقها ي،  2021يونيو  06المؤرخ في  21-251

 . 2021يونيو   15 بتاريخ، الصادر  47عدد  ،و واجباتها و مستخدميها إلى وزارة المالية، ج .ر.ج.ج
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تضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة  ي،  1991مارس  02مؤرخ في  65-91ـ مرسوم تنفيذي رقم 05
 متمم.و ، معدل 1991مارس  06 بتاريخ، الصادر  10عدد  ،العقاري، ج.ر.ج.ج والحفظ

إعداد شهادة الحيازة و تسليمها،  ، يحدد كيفيات 1991جويلية   27مؤرخ في  254-91ـ مرسوم تنفيذي رقم 06
 . 1991جويلية   31بتاريخ  الصادر ،36عدد  ،.ج.جرج.
مسح الأراضي الغابية الوطنية،   ، يحدد قواعد إعداد2000ماي  25مؤرخ في  115-2000ـ مرسوم تنفيذي رقم 07
 . 2000ماي  24 بتاريخالصادر  ،30عدد  ،.ج.جر.ج
، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية،  2021يونيو   06مؤرخ في  252-21ـ مرسوم تنفيذي رقم 08

 .  2021يونيو   15 بتاريخ، الصادر 47عدد  ،ج.ر.ج.ج
، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة  2021أكتوبر  18 مؤرخ في 393-21ـ مرسوم تنفيذي رقم 09

 . 2021أكتوبر 20 بتاريخ، الصادر 80عدد  ،للأملاك الوطنية و صلاحياتها، ج.ر.ج.ج
 

 الوزارية: ب ـ القرارات 
، لسنة  20عدد ، يتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري، ج.ر.ج.ج، 1976ماي  27وزاري مؤرخ في  قرار ـ 01

1977 . 
تعلق بتنسيق أشغال التحقيقات العقارية و الطبوغرافية فيما يخص  ي،  1976جوان  23وزاري مؤرخ في   ـ قرار02

 . 1976جوان   16 بتاريخ، الصادر 22عدد  ج.ج،العقارية، ج.ر.تحديد الريف و ضم الأراضي أو التهيئة 
، يحدد صلاحيات و تنظيم هياكل المديرية الجهوية للأملاك 2022أفريل   07قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ـ03

 . 2022ماي  19، الصادر في 34الوطنية، ج.ر.ج.ج عدد  
التنظيم الداخلي لمفتشية أملاك الدولة و المحافظة  ، يحدد 2022يوليو   11مؤرخ في قرار وزاري مشترك  ـ04

 . 2022سبتمبر   08بتاريخ ، الصادر  59عدد  ،العقارية في أقسام و صلاحيات كل قسم، ج.ر.ج.ج 
الأراضي والحفظ العقاري   ، يؤهل إدارة أعوان أملاك الدولة و مسح2022سبتمبر  18مؤرخ في  قرار وزاري  ـ05

  .2022سنة ل، 77عدد  ج.ر.ج.ج،لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعوى المرفوعة أمام العدالة، 
 ج ـ التعليمات:

  ،، المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و الترقيم العقاري 1998ماي  24المؤرخة في  16تعليمة رقم ال ـ 01
 . وزارة المالية ،الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية

، الصادر عن  1999، مجمع النصوص القانونية لسنة 1990جويلية   17المؤرخة في    3587ـ التعليمة رقم 02
 المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية. 
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المتعلقة بكيفية التعامل مع طلبات إيقاف إجراء إشهار  ،1993مارس  15المؤرخة في  1350المذكرة رقم ـ 03
 الصادر عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية. ، عقاري من طرف خواص

متعلقة بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في ال ،2004سبتمبر  04المؤرخة في  4618ـ المذكرة رقم 04

، الصادرة غن المديرية العامة للأملاك الوطنية،  -حالة الملكيات التي تفتقد لسندات مشهرة  –حساب " مجهول" 
 وزارة المالية. 

، المتعلقة بتسوية العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة في  2005ماي  03المؤرخة في  2421ـ المذكرة رقم 05
، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك -حالة الملكيات التي توجد بشأنها سندات مشهرة  -حساب المجهول" 

 . الوطنية، وزارة المالية
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ة كيفية إشهار الدعاوى القضائية، تبعا للمادة  نضمالمت م، 2019فيفري   25المؤرخة في   02316ـ المذكرة رقم 12
-18من القانون  35المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، المعدلة بموجب المادة  74-75مكرر من الأمر  16
، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 2018، المتضمن قانون المالية لسنة  2018ديسمبر 27المؤرخ في  18

 الوطنية، وزارة المالية. 
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 .  وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية، 
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 الملخص 

 

 

 الملخص 
العيني الشهر  نظام  الجزائري  المشرع  للأمر    ،تبنى  طبقا  في    74-75وهذا  نوفمبر   12المؤرخ 

عملية المسح العام للأراضي هدفا    وتمثلالعقاري،  السجل    وتأسيسالمتضمن إعداد مسح الأراضي    1975
 .الوطنيتطهير الملكية العقارية عبر كامل التراب  إلى من خلاله تسعى الدولة الجزائرية ااستراتيجي 
الهامة التي يقوم بها المحافظ العقاري  تعد عملية ترقيم العقارات الممسوحة من بين أهم الإجراءات   

الترقيم العقاري إما مؤقتا أو نهائيا    ويكون ،  تسليم الدفتر العقاري   الأخيرالمختص، والتي يترتب عنها في  
الجزائري لكل ذي  المشرع  أقر  الترقيم، وقد  المستفيد من هذا  المقدمة من طرف  السندات  و هذا بحسب 

م الجهات القضائية المختصة،  أماقوق الناتجة عن الترقيم العقاري،  النظر في الح  بإعادة  المطالبةمصلحة  
   لتبني المشرع الازدواجية القضائية. وهذا أو الإداري العادي القضاء  أمام سواء

للأراضي،    :المفتاحيةالكلمات   العام  العقاري المسح  العقاري،الترقيم  الترقيم  منازعات  العقاري    ،  الترقيم 
 . ةالعقاري ةعقاري، المحافظمحافظ ال السجل العقاري  الدفتر العقاري، المؤقت، الترقيم العقاري النهائي،

Le résumé 

Le législateur algérien a adopté le système de publicité réelle, conformément à 

l’ordonnance 75-74 du 12 novembre1975 portant établissement du cadastre général 

et institution du livre foncier et le cadastre général représente un objectif 

stratégique à travers lequel l’état algérien cherche à épurer la propriété foncière sur 

l’ensemble du territoire national. 

Immatriculation des immeubles cadastrée est l’une des procédures les plus 

importantes effectuées par le conservateur foncier compétent, qui se concrétise Par 

l’obtention d’un livre foncier, et l’immatriculation foncier st soit provisoire ou 

définitive Solon les le titre présenter par le propriétaire, et le législateur algérien 

approuvé pour toutes personnes intéresses de réclamer une révision des droits de 

immatriculation foncière devant les autorités judiciaire, soit devant les instances 

ordinaire ou administratives, pour que le législateur a adopté la duplication judicaire  

Les mots clés : Cadastre General, Immatriculation foncière, Contentieux liés à 

l’immatriculation foncière, immatriculation provisoire, immatriculation définitive, 

le livre foncier, le livret foncier, le conservateur foncier, la conservation foncière. 


